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كلمة 
العدد

د. جوزيف الريشاني
House Of Law Gazette مدير مجلة
استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية

01

مــا  بــروز  نتيجــة  القانونيــة  المعضــات  وتتراكــم  الأحــداث  تتســارع 
يسّــمى بغيــاب التشريعــات المائمــة لــكل منهــا أو عــى الأقــل عــدم 
تطبيــق لمــا هــو موجــود في النصــوص. وقــد برهــن الواقــع أن النظــام 
التشريعــي اللبنــاني يفتقــرإلى الأســس القانونيــة التــي يجــب أن تبنــى 
ــلطة  ــل الس ــك جع ــة. كل ذل ــكام القانوني ــن والأح ــة القوان ــا كاف عليه
القضائيــة رهينــة قوانــن أصبحــت قديمــة العهــد وغــر مطــوّرة تنعكس 
عليهــا روح المناكفــات السياســية بــن كافــة الأفرقــاء الذيــن يأبــون 
ــخصية  ــح الش ــة المصال ــم بنكه ــر مطعّ ــرار غ ــون أو ق ــرار قان ــاً إم دوم
ــوم  ــا هم ــاكي بمعظمه ــام ولا تح ــح الع ــن الصال ــد ع ــدة كل البع وبعي
وشــؤون المواطنــن الطامحــن دائمــاً إلى إيجــاد حلــول لــكل أزماتهــم 

ــرون بهــا.  التــي يتأث

ولعّــل نتائــج الإنتخابــات النيابيــة التــي حصلــت مؤخــراً دليــل واضــح عــى 
النفــس الجديــد الــذي بــدأ يلــوح في الأفــق ومــؤشراً ثابتــاً عــى محاولة 
ــات  ــه السياس ــزت عن ــا عج ــة م ــة العام ــون للطبق ــخاص يؤمّن ــاد أش إيج

التــي كانــت متبعّــة مــن قبــل.

إلاّ أن الأهــم مــن كل ذلــك يكمــن في ضرورة معالجــة الآفــات والمشــاكل 
التــي تصاعــدت حدتهــا لا ســيما الماليــة والإقتصاديــة إذ بــات اللبنانيــون 
ــح  عالقــون في مصيــدة بعــض التجمعــات الرأســمالية وأصحــاب المصال
ــؤلاء  ــدة له ــوق عائ ــن حق ــى م ــا تبق ــم م ــى قض ــتمرّون ع ــن يس الذي

المواطنــن المغلوبــن في أكــر الأحيــان. 

الــرف  بســعر  المتمثلــة  المســتجدة  القانونيــة  المشــكلة  وتبقــى 
عالقــة أمــام القضــاء الــذي بــدأ يعــترف أخــراً بتطبيــق مــا درج معظــم 
النــاس عــى التــداول بــه وهــو الســعر القريــب مــن الســعر المعمــول 
ــة  ــوص القانوني ــر النص ــو تفس ــه نح ــاً تتج ــم تالي ــدأت المحاك ــاً. فب يومي

ــه.  ــذا التوج ــع ه ــاءم م ــا يت بم

الماليــة  المؤسســات  مســألة  بالنــا  عــن  يغيــب  أن  بالطبــع  يجــب  ولا 
العامــة خصوصــاً تلــك التــي تهتــم بالشــؤون النقديــة ومراقبــة الأعــمال 
ــي. ــاد الوطن ــى الإقتص ــا ع ــدى تأثره ــارف وم ــا المص ــوم به ــي تق الت

فلــكل تلــك المســائل، لا بــدّ مــن أن ينكــب المجلــس النيــابي ليبــدأ عمليــة 
خلــق القوانــن وتطويــر تلــك التــي هــي بحاجــة إلى تحديــث لمواكبــة 
المســتجدات التــي تطــراً بشــكل مســتمر. أضــف الى ذلــك دور الســلطة 
التنفيذيــة التــي مــن المفــترض أن تكــون عــى درايــة تامــة بــكل مــا 
يتعلــق بالنواحــي الاجتماعيــة للمواطنــن. فعــى هــذه الســلطة أن 
تســعى دائمــا الى تأمــن مــا هــو افضــل لهــؤلاء عــن طريــق تلبيــة 

ــة.  ــة والمتاح ــائل الممكن ــكل الوس ــاء وب ــم دون إبط ــة احتياجاته كاف

التــي  القوانــن  أبــرز  عــى  الضــوء  تســليط  لازمــا«  اصبــح  وبالتــالي 
أصدرتهــا مؤخــرا« الســلطة التشريعيــة والى جانبهــا أحــدث القــرارت 
التحليــل والتعليــق عليهــا  ببعــض  الصــادرة عــن المحاكــم مرفقــة« 
اراءا«  تتضمــن  التــي  المقــالات  مــن  سلســلة  أخــرا  اليهــا  مضافــا« 

القانونيــة. المواضيــع  بعــض  في  فقهيــة 
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المادة1: الهدف

ــد  ــد القواع ــة وتحدي ــة المنافس ــز حري ــون إلى تعزي ــذا القان ــدف ه يه
ــة  ــات المخل ــات والممارس ــر الإتفاق ــواق، وحظ ــا في الأس ــة له المنظم
ــن  ــع المهيم ــتغال الوض ــة وإس ــات الإحتكاري ــة الممارس ــا، ومكافح به
الفعاليــة  ويحقــق  المســتهلك  حقــوق  يضمــن  بمــا  الســوق،  في 
ــى  ــظ ع ــي ويحاف ــدم التقن ــكار والتق ــاج والإبت ــزز الإنت ــة ويع الإقتصادي

الجــودة والنوعيــة.

المادة 3: نطاق تطبيق القانون

تطبيق القواعد المحددة في هذا القانون عى:

أ - كافــة أنشــطة الإنتــاج والتوزيــع والخدمــات التــي تتــم داخــل الأراضي 
ــة في  ــة بالمنافس ــة مخلّ ــار إقتصادي ــا آث ــب عليه ــي يترت ــة والت اللبناني
لبنــان، بمــا في ذلــك الأنشــطة الإقتصاديــة التــي ينفذهــا أشــخاص 
الحــق العــام أو التــي تنفــذ بموجــب إتفاقــات تفويــض الخدمــات العامة.

ــاج والتوزيــع والخدمــات التــي تتــم في الخــارج  ب - جميــع أنشــطة الإنت
وتترتــب عليهــا آثــار مخلـّـة بالمنافســة داخــل الأراضي اللبنانيــة، مــع 
مراعــاة أحــكام الإتفاقيــات والمعاهــدات الموقعــة بــن لبنــان والبلــدان 

ــورة. ــشركات المذك ــا ال ــة فيه الكائن

ــة  ــوق الملكي ــتعمال حق ــاءة إس ــى إس ــوي ع ــي تنط ــطة الت ج- الأنش
ــشر، إذا أدّت إلى  ــتراع والن ــراءات الإخ ــة، وب ــات التجاري ــة والعام الفكري

ــة. ــة بالمنافس ــار مخلّ آث

المادة 4: الأسعار

تحــدد أســعار الســلع والخدمــات عــى الأراضي اللبنانيــة وفقــاً لقواعــد 
الســوق ومبــادئ المنافســة الحــرة بإســتثناء:

الأســعار التــي تعــدد قيمتهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، بعــد أخــذ رأي 
الهيئــة الوطنيــة للمنافســة، بمقتــى إجــراءات مؤقتــة لمواجهــة 
ظــروف إســتثنائية، أو حالــة طارئــة أو كارثــة طبيعيــة عــى أن يعــاد 
النظــر في هــذه الإجــراءات خــال مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر مــن بــدء 

ــدة. ــرة واح ــد م ــة للتجدي ــا قابل تطبيقه

يســتثنى مــن أحــكام هــذه المــادة الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة 
والمتمــمات الغذائيــة المســتوردة أو المصنعــة محليــاً أو المعلبــة محلياً 

ــراء. ــة الإج ــن المرعي ــعرها للقوان ــع تس ــث يخض بحي

المادة 5:

خافاً لأي نص آخر:

-1 لا يــري بنــد حــر التمثيــل التجــاري عــى الأشــخاص الثالثــن حتــى 
ولــو أعلنــه الوكيــل بقيــده في الســجل التجــاري.

ولــكل شــخص لبنــاني طبيعــي أو معنــوي الحــق في إســتراد أي منتــج 
مــن بضاعــة لهــا ممثــل حــري في لبنــان ســواء كان ذلــك لإســتعماله 

الشــخصي أو للإتجــار بــه.
ــري في  ــل ح ــه ممث ــاً ل ــتورد منتج ــذي يس ــاني ال ــخص اللبن ــى الش ع
لبنــان للإتجــار بــه أن يؤمــن للمســتهلك جميــع الخدمــات والضمانــات 
وكفــالات مــا بعــد البيــع كــما هــو محــدّد مــن قبــل الشركــة المصّنعــة في 
ــجل  ــاري وفي الس ــجل التج ــجّل في الس ــاري المس ــل التج ــد التمثي عق

ــارة. ــاد والتج ــاص في وزارة الإقتص الخ

-2 لا يــري حــر التمثيــل التجــاري عــى الأشــخاص الثالثن عــى جميع 
المنتجــات الغذائيــة والدوائيــة والمتمــمات الغذائيــة والمســتلزمات 

ــة بــدون إســتثناء. الطبيّ

-3 يجــوز لشــخص جديــد أن يمثــل شركــة مــوّردة ســبق أن كان لهــا ممثــل 
ــد أن  ــل الجدي ــا. وللممث ــى صحيفته ــوى ع ــارة دع ــد إش ــري ويوج ح

يســجل وكالتــه وفقــاً للأصــول القانونيــة مــن دون أي قيــد.

-4 يحــق لممثــل ســابق في حــال تدويــن إشــارة حكــم مــرم بالتعويــض 
عليــه عــى صحيفــة الشركــة التــي كان يمثلهــا أن يبلــغ مضمــون الحكــم 
المــرم المــدّون إلى إدارة الجــمارك كي لا يســمح بتخليــص البضائــع 
ــد  ــة ق ــن البضاع ــا لم تك ــة، م ــة المحكوم ــاج الشرك ــن إنت ــتوردة م المس
ــرم  ــم الم ــارة الحك ــن إش ــى تدوي ــابق ع ــخ س ــان بتاري ــحنت إلى لبن ش
المــدّون إلى إدارة الجــمارك كي لا يســمح بتخليــص البضائــع المســتوردة 
ــحنت إلى  ــد ش ــة ق ــن البضاع ــا لم تك ــة، م ــة المحكوم ــاج الشرك ــن إنت م
ــاغ  ــى إب ــرم وع ــم الم ــارة الحك ــن إش ــى تدوي ــابق ع ــخ س ــان بتاري لبن
إدارة الجــمارك، إلا بعــد أن يــرز مســتوردها إفــادة تثبــت رفــع الإشــارة 
عــن صحيفــة الشركــة، شرط أن لا تتعــدى مــدة منــع إدخــال البضائــع في 
جميــع الأحــوال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم المــرم ووضــع 

إشــارته.

ــتراعي  ــوم الإش ــن المرس ــادة 4 م ــن الم ــرات 3 و4 و5 م ــى الفق -5 تلغ
5/8/1967 مــع كافــة تعدياتــه والمضافــة بالقانــون  34 تاريــخ  رقــم 

.6/2/1975 9639 تاريــخ  المنفــذ بالمرســوم رقــم 

-6 لا تــري أحــكام هــذه المــادة عــى الدعــاوى المقامــة قبــل صــدور 
هــذا القانــون بموجــب المرســوم الإشــتراعي رقــم 34 تاريــخ 5/8/1967 

وتعدياتــه.

المادة 7: الإتفاقات والممارسات المحظورة
الإتفاقات والممارسات المحظورة هي:

إتفاقــات  أو  تحالفــات  أو  ممارســات  أي  باطلــة  وتكــون  تحظــر  أولاً: 
أفقيــة، صريحــة أو ضمنيــة، أو الأعــمال المدبــرة داخــل أو خــارج الأراضي 
اللبنانيــة، والتــي تحــد مــن المنافســة أو تمنعهــا لا ســيما عندمــا يكــون 

ــأتي:  ــا ي ــا م ــدف منه ــا أو اله موضوعه

- تحديــد أو تثبيــت أســعار الســلع وبــدل الخدمــات وشروط البيــع أو 
الــشراء ومــا في حكمهــا بطريقــة مصطنعــة.

- الحــد مــن حريــة تدفــق المنتــج إلى الأســواق، أو إخراجــه منهــا بطريقة 
كليــة أو جزئيــة، وذلــك مــن خــال حجبــه، أو تخزينــه أو الإمتنــاع عــن 

ــق. ــه ح ــات دون وج ــاً أو كمي ــاً أو أوزان ــه أحجام ــل في التعام

- تقاسم الأسواق أو مصادر التوريد.

- توقيــف عمليــات التصنيــع والتطويــر والتوزيــع والتســويق وجميــع 
ــا. ــد منه ــرى، أو الح ــتثمار الأخ ــه الإس أوج

المزايــدات  في  العــروض  أو  العطــاءات  في  التنســيق  أو  التواطــؤ   -
والمناقصــات بمــا فيهــا الحكوميــة وســائر عــروض التوريــد.

ــا أو  ــة م ــن جه ــشراء م ــض ال ــى رف ــرة ع ــة المدب ــات الجماعي - الإتفاق
ــا. ــة م ــد لجه توري

- عرقلة دخول الأشخاص والمنتجات إلى السوق أو إقصاؤهم منها.

- رفــض إعطــاء تراخيــص أو إجــازات أو تصاريــح مــن أشــخاص القانــون 
العــام في عملياتالتصنيــع والتطويــر والتوزيــع والتســويق وجميــع 
أوجــه الإســتثمار الأخــرى مــن دون وجــه حــق وبالرغــم مــن توافــر 
ــتحصال  ــل الإس ــن أج ــة م ــر عادل ــغ غ ــوم أو مبال ــرض رس ــا أو ف شروطه

عــى الترخيــص.

إلى  تــؤدي  المنافســن  بــن  حساســة  تجاريــة  معلومــات  تبــادل   -
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ممارســات منســقة بهــدف التحكــم بالأســعار أو الكميــات أو تقاســم 
الأســواق.

ثانيــاً: مــع مراعــاة النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الملكيــة 
الفكريــة، يعتــر باطــاً كل نــص أو شرط يــرد في عقــد ترخيــص لأي مــن 
هــذه الحقــوق، إذا كان مــن شــأنه أن يــؤدي إلى منــع المنافســة ونقــل 

ــأتي: ــا ي ــيما م ــر، لا س ــكل كب ــا بش ــدّ منه ــا أو الح التكنولوجي

أ - إلــزام المرخــص لــه بعــدم نقــل تحســينات التكنولوجيــا التــي يشــملها 
عــذد الترخيــص، إلا للمرخــص )النقــل العكــي للتكنولوجيــا المحســنة(.

ب - منــع المرخــص لــه مــن المنازعــة إداريــاً أو قضائيــاً في حــق الملكيــة 
الفكريــة موضــوع الترخيــص.

الحقــوق  الترخيــص، بمجموعــة مــن  لــه، لمنحــه  إلــزام المرخــص  ج- 
التراخيــص بــدلاً مــن حــق واحــد.

ثالثــاً: لا تطبــق أحــكام الفقرتــن )أولًا( و)ثانيــاً( مــن هــذه المــادة عــى 
الإتفاقــات إذا توفــرت فيهــا أي مــن الــشروط التاليــة:

أ - عندمــا ينتــج عنهــا نفــع إقتصــادي عــام كتحســن إنتــاج الســلع أو 
الأوليــة  الإنتــاج  تكاليــف  تخفيــض  أو  توزيعهــا  أو  الخدمــات  تقديــم 

المســتهلك، وحمايــة 

ب - عندمــا تســاهم في تعزيــز التقــدم التقنــي أو الإقتصــادي أو يثبــت 
أنهــا ضروريــة لضــمان هــذا التقــدم،

ج- الإتفاقــات الزراعيــة المحليــة مثــل إنتــاج وتجهيــز وبيــع منتوجــات 
ــاً. ــأة قانون ــات منش ــون التعاوني ــى أن تك ــا ع ــا وتخزينه ــة ونقله زراعي

الــشركات  إدارة  تحســن  منهــا  الهــدف  يكــون  التــي  الإتفاقــات  د- 
المتوســطة أو الصغــرة الحجــم والتــي تحــدد مواصفاتهــا بموجــب 
ــند  ــر المس ــتراح الوزي ــى إق ــوزراء بناءًع ــس ال ــذ في مجل ــوم يتخ مرس

الهيئــة. توصيــة  إلى 

ــج جديــد مســجل أصــولاً،  هـــ -  الإتفاقــات التــي تــؤدي إلى ظهــور منت
الخمــس  تتجــاوز  لا  ولمــدة  الهيئــة  موافقــة  عــى  الحصــول  شرط 

ســنوات.

و – الإتفاقــات التــي تزيــد مــن قــدرة الــشركات اللبنانيــة عــى المنافســة 
في الســوق الدولية.

تتضمــن  لا  أن  الفــترة  هــذه  في  المذكــورة  الإتفاقــات  في  يشــترط 
تتجــاوز  بتحديــد الأســعار وتقاســم الأســواق وأن لا  تتعلــق  شروطــاً 
ــمال  ــل أع ــن مجم ــن %40 م ــد ع ــبة تزي ــا نس ــة لأطرافه ــة الإجمالي الحص

المعنيــة. الســوق 

المادة 8: الوضع المهيمن

يتحقــق الوضــع المهيمــن عندمــا يكــون الشــخص، قــادراً عــى الســيطرة 
الفعليــة ســواء بمفــرده أو مــع عــدد قليــل مــن الأشــخاص عــى ســوق 
ــكل  ــات بش ــلع أو الخدم ــن الس ــة م ــة أو مجموع ــة معين ــلعة أو خدم س

مســتقل عــن منافســيه أو زبائنــه أو مورديــه.

المادة 12: التركز الإقتصادي

أولاً: يتم تنفيذ عملية التركز في أي من الحالات التالية:
أ -  عند دمج شخصن أو أكر كانوا مستقلن سابقاً.

ب -  عندمــا تكــون لشــخص أو أكــر ســيطرة فعليــة عــى شــخص آخــر 
ــل. ــى الأق ع

 ج-  عندمــا يكتســب شــخص واحــد أو أكــر الســيطرة، كليــاً أو جزئيــاً، عــى 
شــخصأو أكــر، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، مــن خــال إمتاكــه حصصــاً 
ــدة لهــذا الأخــر، بموجــب وســائل تعاقديــة أو  أو أســهماً أو أصــولاً عائ

بــأي وســيلة أخــرى.

د- عنــد إقامــة مــشروع مشــترك بــن شــخصن أو أكــر يــؤدي بطريقــة 
بحيــث  المســتقل،  الإقتصــادي  للكيــان  وظائــف  جمــع  إلى  مســتمرة 

يشــكل تركــزا بالمعنــى المقصــود في هــذه المــادة.

مــن  غرهــا  أو  العقــود  أو  الحقــوق  مــن  الســيطرة  تســتمد  ثانيــاً: 
ظــروف  مراعــاة  ومــع  متحــدة،  أو  منفــردة  تــؤدي،  التــي  الوســائل 
ــاط  ــى نش ــم ع ــر حاس ــة تأث ــة ممارس ــون، إلى إمكاني ــع أو القان الواق

الشــخص وبشــكل خــاص عــى ســجل المثــال لا الحــر:

أ -  حقــوق الملكيــة أو حقــوق التمنــع بــكل ممتلــكات الشــخص أو بجــزء 
منهــا.

أو  تكويــن  عــى  فعــي  تأثــر  لهــا  التــي  العقــود  أو  الحقــوق  ب -  
إدارتهــا. أو  المعنويــن  الأشــخاص  جمعيــات  قــرارات  أو  مــداولات 

المادة 24: إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمنافسة

الوطنيــة  »الهيئــة  تســمى  هيئــة  القانــون  هــذا  بموجــب  تنشــأ   1-
للمنافســة« مركزهــا بــروت، تراقــب عمليــة التنافــس الحرّ وتدعــم الأداء 
التنافــي للأســواق وتمــارس المهــام والصاحيــات المنوطــة بهــا في 
ــالي  ــتقالن الم ــة وبالإس ــخصية المعنوي ــع بالش ــون، وتتمت ــذا القان ه

والإداري.
تخضــع الهيئــة لوصايــة وزيــر الإقتصــاد والتجــارة كــما هــي محــددة في 

هــذا القانــون، ولرقابــة ديــوان النحاســبة المؤخــرة.
لا تخضــع الهيئــة لأحــكام النظــام العام للمؤسســات العامة )المرســوم 
رقــم 4517 تاريــخ 13/12/1972( ونظــام الموظفــن )المرســوم رقــم 112 
12/6/1959( وقانــون المحاســبة العموميــة )المرســوم رقــم  تاريــخ 

ــة. ــة المدني ــة مجلــس الخدم ــخ 30/12/1963( وأنظم 14969 تاري

ــاع  ــن الإط ــر م ــن الغ ــا يمك ــاً بم ــفافاً وعلني ــة ش ــل الهيئ ــون عم -2 يك
ــا،  ــجاتها وقراراته ــا وس ــا وتقاريره ــا ومعلوماته ــة بياناته ــى كاف ع

ــا. ــون نشره ــع القان ــي يمن ــك الت ــتثناء تل بإس

-3 تتألف الهيئة من:
-  مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة

-  جهاز التحقق
-  أمانة سّر

-4 يعــنّ مفــوض الحكومــة لــدى الهيئــة لمــدة ولايــة المجلــس بموجــب 
مرســوم يتخــذ في مجلــس الــوزراء بنــاء عــى إقــتراح الوزيــر عــى أن 
يتــم إختيــاره مــا بــن مديــر عــام الــوزارة أو أحــد موظفــي الفئــة الثانيــة 
ــن  ــاع ع ــس الدف ــام المجل ــولى أم ــوزارة، ويت ــة لل ــة العام في المديري
ــة  ــا المتعلق ــوزارة في القضاي ــات ال ــم ماحظ ــة وتقدي ــة العام المصلح
أن  عــى  القانــون  لأحــكام  وفقــاً  بالمنافســة  المخلــة  بالممارســات 

ــنوية. ــة وس ــر فصلي ــدّم للوزي يق

-5 يعنّ المجلس أميناً للرّ يترأس الجهاز الإداري للهيئة.

ــاً يتضمــن القواعــد والأصــول التفصيليــة  -6يضــع المجلــس نظامــاً داخلي
التــي ترعــى تنظيمــه وســر العمــل لديــه وإدارتــه الماليــة بمــا فيهــا 
ــف في  ــن الوظائ ــا م ــس وغره ــب الرئي ــس ونائ ــن الرئي ــات كل م صاحي
مهلــة ثاثــة أشــهرمن تاريــخ صــدور مرســوم تعيــن أعضــاء أول مجلــس 
منافســة يصــدر عــن الهيئــة بغالبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يحــق لهــم 

التصويــت وبعــد موافقــة مجلــس شــورى الدولــة.
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للهيئة تعديل النظام الداخي وفق الأصول عينها.

ــة  ــلوك إلزامي ــة س ــاه مدون ــددة أع ــول المح ــاً للأص ــة وفق ــع الهيئ تض
تطبّــق في أعمالهــا.

للهيئــة أن تنشــئ لجانــاً لأداء مهــمات دائمــة أو مؤقتــة وفــق مــا 
الداخــي. لنظــام  يحــدده 

المادة 25 : صلاحيات ومهام الهيئة

بقضايــا  البــت  حــراً  بهــا  المنــاط  الرســمية  الجهــة  هــي  الهيئــة 
المنافســة وتتصــدى لأي وضــع مــن شــأنه الإخــال بالمنافســة وتقــوم 

التاليــة: بالمهــام 

أ -  وضع مسودة الإستراتيجية العامة للمنافسة وتعدياتها.

ب -  إعــداد مشــاريع المراســيم والأنظمــة المتعلقــة بتطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون وإبــداء الــرأي بمشــاريع القوانــن المتعلقــة بالمنافســة 

ــة. ــات ذات صل والدراس

ج- العمل عى نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها.

بقواعــد  المخلــة  الممارســات  عــن  للكشــف  المعلومــات  تقــصي  د- 
المنافســة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة وفــق أحــكام القوانــن 

المرعيــة الإجــراء.

التــي تكتشــفها عفــواً، أو  - إجــراء التحقيقــات في الممارســات  هـــ 
بنــاء لمــا تتلقــاه مــن شــكاوى وإعــداد تقاريــر بنتائــج هــذه التحقيقــات 

وتضمينهــا الإقتراحــات الازمــة ورفعهــا إلى الجهــات المعنيــة.

ــا  ــادي ومراقبته ــز الإقتص ــات الترك ــة بعملي ــات المتعلق ــي الطلب و- تلق
ــأنها. ــرارات بش ــدار الق وإص

ز- إصــدار القــرارات والتعاميــم الازمــة لســر عملهــا عفــواً أو بنــاءً 
لطلــب مــن الغــر.

ــر  ــة ع ــات المهني ــات والجمعي ــاص والهيئ ــاع الخ ــتطاع رأي القط ح- إس
الموقــع الإلكــتروني لمــدة 30 يومــاً عنــد إقــتراح تعديــات تنظيميــة 
وقانونيــة عــى أنظمــة وقواعــد المنافســة ذات الصلــة وشرح الخيــارات 

التــي تــم إعتمادهــا.

ط – الإســتعانة بخــراء أو مستشــارين مــن خــارج الهيئــة لإنجــاز أي مــن 
الأعــمال التــي تدخــل ضمــن صاحياتهــا.

لغايــات  والعربيــة  الأجنبيــة  المماثلــة،  الجهــات  مــع  التعــاون   – ي 
تبــادل المعلومــات والبيانــات وبــكل مــا يتعلــق بتنفيــذ وتطويــر قواعــد 
المنافســة ضمــن الحــدود التــي تســمح بهــا للمعاهــدات الدوليــة، شرط 
المعاملــة بالمثــل، ومــع مراعــاة أحــكام المادتــن 15 و44 مــن هــذا 

القانــون لجهــة سريــة المعلومــات.

ك- إنشــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات تتضمــن معلومــات عــن الأســواق 
وكافــة المعطيــات القابلــة للتبــادل مــع الغــر أثنــاء عمليــات البحــث 
والتحقيــق وذلــك بالإشــتراك مــع المصالــح المختصــة بالــوزارة وخارجهــا.

يتضمــن  لبنــان  في  المنافســة  حــال  عــن  ســنوي  تقريــر  وضــع   – ل 
توصياتهــا وإقتراحاتهــا وينــشر في الجريــدة الرســمية وعــى الموقــع 

الإلكــتروني للهيئــة.
وتطويــر قواعــد المنافســة ضمــن الحــدود التي تســمح بهــا المعاهدات 
الدوليــة، شرط المعاملــة بالمثــل، ومــع مراعــاة أحــكام المادتــن 15 و44 

مــن هــذا القانــون لجهــة سريــة المعلومات.

ــك  ــا في ذل ــارية بم ــه الإستش ــس وآرائ ــر المجل ــرارات وتقاري ــشر ق م- ن
ــتروني. ــة الإلك ــع الهيئ ــى موق ــن ع ــاء المخالف آراء الأعض

المادة 27: مجلس المنافسة

أولاً: تشكيل المجلس

تمــارس الهيئــة صاحياتهــا بواســطة مجلــس إدارة يســمى مجلــس 
المنافســة يضــم ســبعة أعضــاء ويشــكل مــن لائحــة تضــم أســماء يتــم 

ــآتي: ــاً ل ــا وفق إقتراحه

أ -  عضــوان قاضيــان مــن بــن قضــاة محاكــم التجــارة والإفــاس مــن 
الدرجــة العــاشرة عــى الأقــل يرشــحهما مجلــس القضــاء الأعــى.

والصناعــة  التجــارة  غــرف  ترشــحهما  الخــرة  ذوي  مــن  عضــوان  ب -  
والزراعــة.

ــاري و/أو  ــون التج ــرة في القان ــن ذوي الخ ــن م ــن المحام ــو م ج- عض
ــات الإقتصاديــة و/أو حقــوق المســتهلك و/أو القانــون التجــاري  الحري
الــدولي ترشــحه كل مــن نقابتــي المحامــن في بــروت وطرابلــس، 

ــن. ــي المحام ــن نقابت ــاورة ب ــدأ المن ــد مب ــى أن يعتم ع

د- عضــو أســتاذ جامعــي مــن المختصــن في المنافســة و/أو الإقتصــاد 
الجامعــة  مجلــس  يرشــحه  الخارجيــة  التجــارة  و/أو  الحقــوق  و/أو 

اللبنانيــة.

هـــ - عضــو يرشــحه المجلــس الإقتصــادي والإجتماعــي مــن غــر أربــاب 
ــل. العم

ترشّــح كل مــن الجهــات المختصــة ثاثــة أشــخاص عــن كل مركــز عضويــة. 
الــوزراء ســبعة  21 يختــار منهــم مجلــس  )فيكــون عــدد المرشــحن 

ــاء(. أعض

ثانياً: التعين

ــع  ــحيهم ويرف ــمية مرش ــة لتس ــات المعني ــوة للجه ــر دع ــه الوزي يوج
أعضــاء  بينهــم  مــن  يعــنّ  الــذي  الــوزراء  لمجلــس  الأســماء  هــذه 

مرســوم. بموجــب  المجلــس 

يعــنّ مجلــس الــوزراء أحــد القاضيــن رئيســاً والآخــر نائبــاً للرئيــس وفقــاً 
للأصــول.

أربــع ســنوات قابلــة  الرئيــس وأعضــاء المجلــس  تكــون مــدة ولايــة 
للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط بالتــوالي بإســتثناء الأعضــاء الذيــن لم يتــم 
إختيــار أســمائهم بالقرعــة وفقــاً لأحــكام الفقــرة سادســاً أدنــاه والذيــن 

تكــون مــدّة ولايتهــم ســت ســنوات غــر قابلــة للتجديــد.

ثالثاً: موانع التعين

لا يجــوز لأي مــن أعضــاء المجلــس الجمــع بــن عضويتــه في مجلــس 
ــتثناء  ــة بإس ــة عام ــة أو وظيف ــة أو بلدي ــة نيابي ــة عضوي ــة وأيّ المنافس
بموقعهــم  يحتفظــون  الذيــن  اللبنانيــة  الجامعــة  في  الأســاتذة 

الجامعــي. وراتبهــم 

رابعاً: واجبات أعضاء المجلس الوظيفية

يــؤدي أعضــاء المجلــس قبــل مبــاشرة مهامهــم اليمــن القانونيــة 
ويرحــون  التجاريــة  القضايــا  في  الناظــرة  التمييــز  محكمــة  أمــام 
ــور  ــاد ف ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــام الهيئ ــة أم ــم المالي ــن ذمته ع

توليهــم مناصبهــم ويلزمــون بالــر المهنــي.

خامساً: التعويضات

ــذ  ــوم يتخ ــس بمرس ــاء المجل ــس وأعض ــة لرئي ــات المالي ــدد التعويض تح
ــر. ــتراح الوزي ــى إق ــاء ع ــوزراء بن ــس ال في مجل
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سادساً: الولاية

ــة  ــد إنتهــاء ولايــة أوّل مجلــس فقــط، يعــنّ ثاث بإســتثناء الرئيــس، وعن
أعضــاء بموجــب الآليــة المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة بــدل الأعضاء 
الذيــن تــم إختيــار أســمائهم بالقرعــة وفقــاً للنظــام الداخــي للمجلــس. 
يصــار بعدهــا إلى تعيــن الأعضــاء الذيــن إنتهــت ولايتهــم بشــكل دوري 

كل ثــاث ســنوات.

تنتهــي ولايــة كل مــن رئيــس وأعضــاء المجلــس بإنتهــاء الولايــة أو 
الأهليــة. إنعــدام  أو  بالإســتقالة  أو  بالوفــاة 

ــباب  ــن الأس ــبب م ــس لأي س ــاء المجل ــن أعض ــو م ــة عض ــت ولاي إذا إنته
المذكــورة في هــذه المــادة قبــل ســتة أشــهر عــى الأقــل مــن مدتهــا، 
يتــم الــشروع إلى تعيــن خلــف لــه وفــق الآليــة ذاتهــا لتعيينــه، ولا 
العضــو  الجديــد المــدة المتبقيــة مــن ولايــة  العضــو  تتجــاوز ولايــة 

ــه. ــلّ محلّ ــذي يح ــم ال القدي

سابعاً: الإستقالة الحكمية

ســبب  دون  تغيــب  المجلــس  في  عضــو  أي  حكــماً،  مســتقياً  يعتــر 
ــذ  ــوم يتخ ــتقالته بمرس ــن إس ــة وتعل ــات متتالي ــاث جلس ــن ث ــشروع ع م

في مجلــس الــوزراء، وفــق الأصــول.

يعتــر المجلــس مســتقياً حكــماً إذا لم يجتمــع مــرة واحــدة عــى الأقــل 
خــال ثاثــة أشــهر متتاليــة دون ســبب مــشروع. تعلــن إســتقالة المجلــس 

بمرســوم يتخــذ في مجلــس الــوزراء.

ثامناً: الإقالة

أ -  لا تجــوز إقالــة عضــو أو أكــر مــن أعضــاء المجلــس إلا بقــرار مــن 
مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة أربعــة أعضــاء مــن المجلــس الذيــن يجــوز 
لهــم التصويــت دون الشــخص المعنــي، وذلــك أمــا بنــاء لطلــب مجلــس 
الــوزراء أو بنــاء لطلــب نصــف أعضــاء المجلــس وبعــد إســتماعه إلى 

ــة: ــالات التالي ــط في الح ــك فق ــه، وذل ــكو من ــو المش العض
-1  إذا فقــد الأهليــة، أو أي شرط مــن شروط التعيــن أو الموانــع أو 

التفــرغ.
-2  إذا حال وضعه الصحي أو العقي دون قيامه بمهامه.

-3  إذا إرتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.

ــة  ــو بجناي ــى العض ــرم ع ــم م ــدور حك ــد ص ــماً عن ــة حك ــم الإقال ب -  تت
ــه  ــي أعضائ ــة ثلث ــرر بأكري ــس أن يق ــود للمجل ــما يع ــائنة. ك ــة ش أو جنح
الذيــن يجــوز لهــم التصويــت، دون الشــخص المعنــي، أن تعلــق عضويتــه 

فــور صــدور قــرار ظنــي أو أي حكــم بحقــه بالجرائــم المذكــورة آنفــاً.

المادة 36: وضع اليد على المخالفات

يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصاحيات الزجرية التالية:

ــماً  ــة حك ــة بالمنافس ــات المخل ــى المخالف ــده ع ــس ي ــع المجل أولاً: يض
أو بإحالتهــا إليــه ويحقــق فيهــا ويصــدر بشــأنها أي مــن القــرارات 

المحــددة في المادتــن 37 و38 مــن القانــون.

ثانياً: تحال المخالفات إلى المجلس من قبل:
-   السلطتن التشريعية والتنفيذية،

-   الوزير أو من يفوضه بذلك،
-   المقرر العام،

-   المؤسسات الإقتصادية والشركات التجارية،
-   الهيئات المهنية والنقابية،

-   جمعيات المستهلكن المسجلة أصولاً،
-   غرف التجارة والصناعة والزراعة،

-   الهيئات المنظمة القطاعية،
-   السلطات المحلية،

-   المجلس الإقتصادي والإجتماعي،
-   المحاكم.
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المادة 44: سرية المعلومات

أولاً: تلتــزم الهيئــة وجميــع أعضائهــا بمــا فيهــا المجلــس وأعضائــه 
بجميــع  معهــم  والمتعاقديــن  فيــه  والعاملــن  التحقيــق  وجهــاز 
الموجبــات المنصــوص عليهــا في المــادة 15 من هذا القانــون، وعى كل 
شــخص اطلــع عــى اعمالهــا بحكــم مهنتــه، وعــى المعنين والشــهود 
والخــراء، المحافظــة عــى سريــة المعلومــات والســجات والمســتندات 
التــي تــم الحصــول أو الإطــاع عليهــا خــال الســر بالشــكوى أمــام 
المجلــس، أو تلــك التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل أصحــاب العاقــة أثنــاء 
التحقيــق في أنشــطتهم، أو مــن أصحــاب الشــكاوى أو الشــهود الذيــن 
أدلــوا بإفادتهــم في التحقيقــات، ولا يجــوز لأي منهــم الإفصــاح عنهــا 
ــاً أو سراً أو تســليمها إلى أي شــخص آخــر إلا في حــدود  أو تناولهــا علن
ــذه  ــن ه ــاح ع ــوز الإفص ــراء. لا يج ــة الإج ــن المرعي ــه القوان ــمح ب ــا تس م
أو تســليمها إلى مجالــس حمايــة المنافســة في دول  المعلومــات 
أخــرى إلا بعــد موافقــة أصحــاب العاقــة وشرط المعاملــة بالمثــل. كــما 
أنــه لا يجــوز إســتخدام هــذه المعلومــات لأي غــرض آخــر غــر التحقيقــات 
التــي يجريهــا المجلــس وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، وذلــك تحــت طائلــة 

ــة المســلكية والجزائيــة بحــق المخالــف. العقوب

ثانيــاً: مــع مراعــاة أحــكام البنــد )أولاً( يتوجب عــى رئيس المجلــس وبناء 
لطلــب مــن جهــات قضائيــة تســليم المعلومــات والســجات والمســتندات 
المذكــورة للأطــراف المعنيــن بهــا إذا كان ذلــك ضروريــاً لتمكينهــم مــن 

ممارســة حقوقهــم أمــام هــذه الجهــات.

الطــرف  أن يرفــض طلــب  أو  أن يوافــق  العــام  ثالثــاُ: يجــوز للمقــرر 
ــوي  ــتندات تنط ــى مس ــاع ع ــن الإط ــه م ــه أو تمكين ــي إلى تبليغ الرام
عــى أسرار أعــمال الآخريــن أو عــى بعــض العنــاصر الــواردة فيهــا 
بإســتثناء الحــالات التــي تكــون فيهــا حيــازة هــذه المســتندات أو الإطــاع 

ــاع. ــوق الدف ــة حق ــن ممارس ــه م ــاً لتمكين ــراً ضروري ــا أم عليه

ففــي هــذه الحالــة، يمكــن تزويــده بنســخة غــر سريــة عــن المســتندات 
بشــكل ملخــص عــن الأجــزاء أو العنــاصر المطلوبــة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يتخذه المجلس.

المادة 45: عقوبة إفشاء المعلومات السرية

ــل  كل مــن يخالــف أحــكام المــادة 44 مــن القانــون تفــرض عليــه مــن قب
ــة: ــات التالي ــص العقوب ــاء المخت القض

أ -  غرامــة تــتراوح بــن إثنــي عــشرة ضعــف وأربــع وعشريــن ضعــف 
راتبــه الشــهري إذا كان مرتكــب المخالفــة موظفــاً إداريــاً أمــا إذا كان 
مــن أعضــاء المجلــس فتضاعــف هــذه العقوبــة وتحتســب لتصبــح عــى 

أســاس الراتــب أو التعويــض الشــهري الأدنى في الهيئــة.

ب -  وفي حــال كان للإفشــاء أثــر عــى إتخــاذ قــرار المجلــس أو عــى 
الغرامــة  وتضاعــف  عملــه  مــن  المخالــف  يــرف  الإســتئناف،  نتيجــة 

موظفــاً. كان  إذا  الســابقة  الفقــرة  في  عليهــا  المنصــوص 

ج- أمــا إذا كان مــن أعضــاء المجلــس فيقــال مــن وظيفتــه عمــاً بأحــكام 
المــادة 37 مــن هــذا القانــون ويتــم تعيــن بديــاً عنــه وفقــاً لآليــة 

ــاه. ــا أع ــوص عليه ــة المنص ــة إلى الغرام ــا بالإضاف عينه

د – أمــا بالنســبة للمخالفــن مــن الخــراء والشــهود وباقــي الأطــراف، 
ــة  ــكلّ حال ــاً ل ــم وفق ــة عليه ــة المفروض ــد الغرام ــس تحدي ــود للمجل يع
عــى حــدة، وفقــاً للمعايــر التــي أتخــذت بحــق الموظفــن، عــى أن لا 
تقــل الغرامــة عــما ورد في الفقــرة »أ«، إضافــة إلى شــطب الخبــر عــن 

لائحــة الخــراء المعتمــدة لــدى المجلــس.

المادة 55: إستئناف قرارات المجلس

أ -  يصــدر المجلــس قراراتــه وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون ويتبلغهــا 
ــة.  الأطــراف المعنيــن وفقــاً لأحــكام قانــون أصــول المحاكــمات المدني

وتنــشر القــرارات عــى الموقــع الإلكــتروني للهيئــة.

ــى  ــاء ع ــة بن ــة بالمنافس ــات المخل ــس في المخالف ــر المجل ــاً: ينظ ثالث
شــكوى مقدمــة مــن كل ذي صفــة ومصلحــة أو بنــاء عــى طلــب المقــرر 

العــام.

أمــام  بهــا  والبــت  ومناقشــتها  المخالفــات  إحالــة  إجــراءات  تحــدد 
المجلــس بموجــب مرســوم يتخــذ في مجلــس الــوزراء بنــاء عــى إقــتراح 

الوزيــر المســتند إلى توصيــة الهيئــة.

المادة 37: النظر بالشكل

عــى المجلــس ضمــن مهلــة شــهر مــن تاريــخ احالــة او تقديم الشــكوى 
امامــه ان يتخــذ القــرار امــا بقبــول الشــكوى او ردها شــكا.

يتوجــب عــى المجلــس رد الشــكوى شــكا بموجــب قــرار معلــل اذا 
توفــرت اي مــن الاســباب التاليــة:

-   عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم الادعاء.
-   مرور الزمن الخماسي.

-   عدم الاختصاص او الصاحية.

المادة 38: قرارات المجلس الزجرية

مــع مراعــاة أحــكام المــادة37 مــن القانــون وبعــد التحقــق مــن أن 
الممارســات والأفعــال المشــكو منهــا تشــكال إخــالاً بالمنافســة وبعــد 

إختتــام المحاكمــة، للمجلــس أن يتخــذ أي مــن القــرارات التاليــة:

أ - وقــف الممارســة المخلــة بالمنافســة و/أو تصحيــح العيــب الــذي 
يشــوبها و/أو إعــان بطانهــا،

بإخضــاع  أو  بالقانــون  المحــددة  للحــالات  وفقــاً  إســتثناءات  منــح  ب - 
معيّنــة، لقيــود  الممارســة 

المحــدّدة  للحــالات  وفقــاً  المخالفــن  عــى  خاصــة  شروط  -فــرض  ج 
بالقانــون،

ــن  ــي م ــن والت ــن المعني ــة م ــدات المقترح ــى التعه ــة ع د – الموافق
ــا، ــكو منه ــال المش ــد للأفع ــع ح ــأنها وض ش

هـــ - إقفــال الشــخص )مجموعــة الأشــخاص( الــذي تمــت إدانتــه موؤقتــاً 
لمــدة لا تزيــد عــى ثاثــة أشــهر عــى أن لا يعــود للعمــل إلا بعــد وضــع 

حــدا للممارســات موضــوع الإدانــة،

و – إحالــة ملــف المخــل بالمنافســة إلى النيابــة العامــة المختصــة في 
حــال وجــود جــرم جــزائي،

ز – إجراء التحقيقات الإضافية التي يراها ضرورية، 

ح – فــرض التدابــر التحفظيــة لمــدة محــددة وفقــاً لأحــكام المــادة 40 
مــن هــذا القانــون، 

ط – فــرض الأوامــر أو العقوبــات أو الغرامــات الماليــة المحــددة في 
القانــون عــى الشــخص المعنــي جــراء عــدم تنفيــذه قــرارات المجلــس 

ــا، ــد بتنفيذه ــي تعه ــشروط الت ــدات وال ــات والتعه والإلتزام

ي – وقف السر بالإجراءات.

المادة 39: مرور الزمن

لا يجــوز أن تحــال إلى المجلــس، أو أن ينظــر مــن تلقــاء نفســه، في 
الأفعــال التــي مــرّ أكــر مــن خمــس ســنوات عــى حصولهــا دون إتخــاذ 

ــأنها. ــوع بش ــن أي ن ــراء م إج

لأجــل تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، تعتــر الأســباب الموقفــة لريــان 
مــرور الزمــن عــى الدعــاوى العامــة موقفــة لمــرور الزمــن أمــام 

ــة. الهيئ

يع
شر

لت
في ا

ب -  تكــون قــرارات المجلــس قابلــة للطعــن بطريــق الإســتئناف أمــام 
المحكمــة المختصــة، ضمــن مهلــة ثاثــن يومــا مــن تاريــخ التبليــغ 
بالنســبة للفرقــاء المعنيــن ومــن تاريــخ النــشر بالنســبة للأشــخاص 

الثالثــن.

ج- يمكــن للفرقــاء الإســتعانة بخــراء متخصصــن في شــؤون المنافســة 
وذلــك عــى نفقــة الفريــق الــذي طلــب الإســتعانة بالخبــر. أمــا إذا تمــت 
الإســتعانة بالخبــر بنــاء عــى طلــب مــن المحكمــة، فتــوّزع النفقــات 

عــى الفريقــن بالتســاوي.

د- إن إســتئناف قــرارات المجلــس لا يوقــف تنفيذهــا، ومــع ذلــك يجــوز 
للمحكمــة أن تقــرر وقــف التنفيــذ إذا تبــن لهــا بشــكل واضــح بــأن تنفيــذ 
الإجــراءات والتدابــر الإحتياطيــة المؤقتــة يمكــن أن يــؤدي إلى عواقــب 
إقتصاديــة تخضــع لتقديــر المحكمــة، أو إذا ظهــرت بعــد تبليــغ المعنيــن، 

حقائــق جديــدة ذات خطــورة إســتثنائية.

ــا  ــدم أمامه ــن المق ــت في الطع ــة أن تب ــة المختص ــى المحكم هـــ - ع
ــذه  ــدد ه ــه. تم ــخ تقديم ــن تاري ــهر م ــتة أش ــاوز س ــة لا تتج ــن مهل ضم
المهلــة لفــترة ســتة أشــهر إضافيــة ولمــرة واحــدة فقــط بقــرار مماثــل 
مــن المحكمــة، ويكــون قــرار المحكمــة المختصــة مرمــاً وغــر قابــل لأي 

طريــق مــن طــرق المراجعــة.

المادة 57: تحقق المسؤولية

ــاً  ــاً ومرم ــراراً نهائي ــا ق ــدر فيه ــورة ص ــطة محظ ــن أنش ــرر م ــكل مت ل
بموجــب هــذا القانــون أن يطالــب الأشــخاص الذيــن مارســوها بالتعويــض 

عــن الــرر الاحــق بهــم أمــام القضــاء التجــاري المختــص.
يســقط حــق المتــرر في رفــع دعــوى التعويــض بمــرور ثــاث ســنوات 

مــن تاريــخ صــدور القــرار النهــائي والمــرم.

المادة 58: عناصر الضرر

يمكــن أن يشــمل الــرر المطالــب بالتعويــض عنــه وفقــاً لأحــكام المــادة 
57 أعــاه العنــاصر الآتيــة:

أ -  الخسارة المحققة عن:

ــات  ــلع أو الخدم ــعر الس ــن س ــرق ب ــة للف ــة الموازي ــة الإضافي -   التكلف
المدفــوع بالفعــل والســعر الــذي كان ســيتم دفعــه في حــال عــدم 
ــة  ــزئي للتكلف ــمالي أو الج ــغ الإج ــاة المبل ــع مراع ــة، م ــكاب المخالف إرت
الــذي قــد يكــون قــد نقلــه المخالــف لمقاولــه المبــاشر  الإضافيــة 

التــالي، أو
-   التخفيــض الناتــج مــن الســعر المتــدني الــذي دفعــه لــه مرتكــب 

المخالفــة،

ب -  الربــح الفائــت الناتــج عــن إنخفــاض حجــم المبيعــات بســبب نقــل 
المخالــف القيمــة الإجماليــة أو الجزئيــة للتكلفــة الإضافيــة التــي يتوجــب 
عليــه تطبيقهــا، إلى مقاوليــه المباشريــن أو بســبب الإتســاع المحــدد أو 

المبــاشر لآثــار تخفيــض الســعر الــذي مارســه.
 

ج – الرر المعنوي

المادة 59: إثبات نقل التكاليف

ــات،  ــلع أو خدم ــواء لس ــاشر، س ــر المب ــاشر أو غ ــتري المب ــر المش يعت
ــت  ــا لم يثب ــن م ــه المباشري ــة لمقاولي ــف الإضافي ــل التكالي ــه لم ينق بأن
مرتكــب  قبــل  مــن  الجــزئي  أو  الــكي  النقــل  هــذا  حصــول  المتــرر 

بالمنافســة. المخلــة  الممارســة 

المادة 60: إثبات التكاليف الإضافية

أو  لســلع  ســواء  المبــاشر،  غــر  أو  المبــاشر  المشــتري  عــى  يجــب 
خدمــات، الــذي يدعــي أنــه خضــع لتطبيــق أو لتأثــر التكلفــة الإضافيــة، 

أن يثبــت وجودهــا ومــدى تأثرهــا.

المادة 61: قواعد الإثبات

تــري قواعــد الإثبــات المنصــوص عليهــا في قانــون أصــول المحاكــمات 
المدنيــة عــى مــن إدعــى حــدوث ضرر ناتــج عــن إنخفــاض أســعار الســلع 

أو الخدمــات المعنيــة بهــذه الممارســات الخلفــة بالمنافســة.

المادة 62: تحديد قيمة الضرر

يتــم تقييــم الــرر بتاريــخ صــدور الحكــم، مــع مراعــاة جميــع الظــروف 
التــي تكــون قــد أثــرت عــى تفاقــم الخســارة وقيمتهــا منــذ يــوم 

وقــوع الــرر وتطــوره المتوقــع بشــكل معقــول.

المادة 63: المسؤولية التضامنية

يكــون الأشــخاص الطبيعيــون أو المعنويــون الذيــن شــاركوا في تنفيــذ 
ممارســة مخلــة بالمنافســة وفقــاً لأحــكام المــادة 57 مــن هــذا القانــون، 

مســؤولن بالتضامــن عــن الــرر الناجــم عــن الممارســة المذكــورة. 

المادة 64 – المفعول الرجعي للقانون

ــل  ــتها قب ــوشر بممارس ــي ب ــطة الت ــى الانش ــون ع ــذا القان ــق ه لا يطب
تاريــخ نفــاذه ولا يجــوز للمجلــس في مثــل هــذه الحــالات فــرض غرامة الا 

اذا كانــت هــذه الممارســات لا تــزال مســتمرة بعــد ذلــك التاريــخ.

عــى كل شــخص ان يقــوم بتســوية اوضاعــه وفقــا لأحــكام هــذا القانون 
خــال مــدة لا تزيــد عــى ســنة مــن تاريــخ نفــاذه وذلــك بإلغــاء او وقــف 

كل ممارســة او اتفــاق او ترتيــب قائــم قبــل هــذا التاريــخ.
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عــى المقــترض أي جــزاءات قانونيــة أو تعاقديــة، بمــا في ذلــك أي 
زيــادة عــى معــدل الفائــدة بســبب تأخــر أو تعــر في تســديد قــرض أو 
أي مــن أقســاطه مــن المهــل المحــددة قانونيًــا أو تعاقديـًـا إعتبــارًا مــن 

تاريــخ 1/7/2020.
تعُلّــق جميــع الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة والعقديــة التــي بــوشرت 
البنــد،  هــذا  لأحــكام  خافـًـا   1/7/2020 تاريــخ  مــن  إعتبــارًا  إتخــذت  أو 

ــاذه. ــدة نف ــال م ــق خ ــقط للح ــن المسُ ــرور الزم ــة م ــف مهل وتتوق

ــا: تُمــدد لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشر هــذا القانــون، جميــع  ثانيً
ــون  المهــل المنصــوص عليهــا في المــادة الثانيــة والعشريــن مــن قان
ــشر  ــخ ن ــن تاري ــهر م ــتة أش ــدة س ــدد لم ــما تُم ــام 2020، ك ــة الع موازن
ــد  ــر والفوائ ــادات التأخ ــات وزي ــض الغرام ــة تخفيض ــون مهل ــذا القان ق
الاجتماعــي  للضــمان  الوطنــي  الصنــدوق  متأخــرات  عــى  المترتبــة 
والــواردة في المــادة /23/ مــن قانــون موازنــة العــام 2020، وفي 

المادتــن /34/ و /35/ مــن قانــون موازنــة العــام 2020.

ثالثًــا: يُمــدد العمــل بأحــكام القانــون رقــم 160/2020 تاريــخ 8/5/2020 
لغايــة  والعقديــة  والقضائيــة  القانونيــة  المهــل  بتعليــق  المتعلــق 
المستشــفيات  التعليــق  هــذا  يشــمل  أن  عــى  ضمنًــا،   31/12/2020

والخاصــة.  الحكوميــة 

الذيــن قضــوا  اللبنانيــن  آخــر، يعُفــى ورثــة  نــص  رابعًــا: خافـًـا لأي 
الإنتقــال  رســوم  مــن   4/8/2020 بتاريــخ  بــروت  مرفــأ  إنفجــار  في 
ــة المتعلقــة  ــة وغــر المنقول عــى جميــع الحقــوق والأمــوال المنقول
ــة  ــتندات الثبوتي ــح والمس ــوا بالتصاري ــم شرط أن يتقدم ــتركات مورثيه ب
خــال مهلــة ســنة مــن تاريــخ نــشر هــذا القانــون مــن الوحــدات الماليــة 
المختصــة لإعطائهــم الترخيــص المطلــوب للإســتحصال عــى حكــم حــر 

الإرث وإعطائهــم مذكــرات الإنتقــال وفقًــا للأصــول.

ــر  ــكنية وغ ــة الس ــة، الأبني ــاك المبني ــة الأم ــن ضريب ــى م ــا: تعُف خامسً
ــخ 4/8/2020  ــروت بتاري ــأ ب ــار مرف ــة إنفج ــررت بنتيج ــي ت ــكنية الت الس

ــام 2020. ــن الع ــك ع وذل
تحــدد عنــد الإقتضــاء دقائــق تطبيــق هــذا البنــد بموجــب قــرار يصــدر عــن 

وزيــر الماليــة.

سادسًــا: تعُفــى مــن الرســوم البلديــة، الأبنيــة الســكنية وغــر الســكنية 
التــي تــررت بنتيجــة إنفجــار مرفــأ بــروت بتاريــخ 4/8/2020 وذلــك عــن 

عــام 2020.
تحــدد عنــد الإقتضــاء دقائــق تطبيــق هــذا البنــد بموجــب قــرار يصــدر عــن 

وزيــر الداخليــة والبلديــات.

قانون رقم 199
تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم

الجريدة الرسمية 2020 العدد 51 ص. 2618

مادة وحيدة:

أولًا: خافـًـا لأي نــص آخــر، تعُلــق لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشر هــذا 
ــديد  ــن تس ــف ع ــة بالتخلّ ــة المتعلق ــود التعاقدي ــل البن ــون مفاعي القان
ــة،  ــر المدعوم ــا وغ ــة منه ــواء المدعوم ــا، س ــة أنواعه ــروض بكاف الق
مــن تجاريــة وســكنية وصناعيــة وزراعيــة وســياحية وبيئيــة وتكنولوجيــا 
قانونيــة  جــزاءات  أي  المقــترض  عــى  تــري  لا  بحيــث  معلومــات، 
أو تعاقديــة، بمــا في ذلــك أي زيــادة عــى معــدل الفائــدة بســبب 

ــن تاريــخ 1/1/2021. ــق إعتبــارًا م التعلي
ــق جميــع الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة والعقديــة التــي يبــاشر  تعُلّ
ــا لأحــكام هــذا البنــد، وتتوقــف مهلــة مــرور الزمــن المسُــقط  بهــا خافً

للحــق خــال مــدة نفــاذه.

02

قانون رقم 160
تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية

الجريدة الرسمية 2020 العدد 20 ص. 

 2019 الأول  تشريــن   18 تاريــخ  بــن  حكــمًا  يعلـّـق  الأولى:  المــادة 
و30 تمــوز 2020 ضمنًــا سريــان جميــع المهــل القانونيــة والقضائيــة 
والعقديــة الممنوحــة لأشــخاص الحقّــن العــام والخــاص بهــف ممارســة 
الحقــوق عــى أنواعهــا، ســواء أكانــت هــذه المهــل شــكلية أو إجرائيــة 

ــق. ــاس الح ــا الى أس ــدّ أثره أو إمت

يشــمل تعليــق المهــل المــواد الإداريــة والمدنيــة والتجاريــة، كــما 
يشــمل المهــل القانونيــة لإنعقــاد الهيئــات العامــة العائــدة للنقابــات 

والجمعيــات والتعاونيــات وســائر الهيئــات المنبثقــة عنهــا.

الشــخصي  للمدعــي  المقــررة  المهــل  تعلـّـق  الجزائيــة  المــواد  في 
أو للمدعــى عليــه أو للمتهــم للطعــن بالدفــوع الشــكلية وبالأحــكام 
ــال  ــؤول بالم ــق المس ــذا التعلي ــن ه ــتفيد م ــة، ويس ــرارات النهائي والق

والضامــن فيــما يختــص بالقــرارات القابلــة للطعــن منهــما.

مهلــة  بإنقضــاء  مجــددًا  الريــان  الى  المذكــورة  المهــل  وتعــود 
. لتعليــق ا

المادة الثانية: يسُتثنى من أحكام التعليق:
-1  المهل القضائية التي يتركُ القانون للقاضي أن يقدرها.

-2  المهــل الممنوحــة مــن الإدارة أو المحــددة منهــا تبعًــا لســلطتها 
الإستنســابية.

-3  مهــل الإســقاط ومــرور الزمــن والــترك وإخــاء الســبيل في القضايــا 
الجزائيــة، عــى أن تبقــى المهــل لممارســة الحقــوق الشــخصية معلقــة 

فيهــا.
-4  جميــع المهــل القانونيــة والمهــل المتعلقــة بإنعقــاد الهيئــات 
العامــة للنقابــات والتعاونيــات التــي تــم عقدهــا قبــل صــدور هــذا 

القانــون.
-5  المهــل المتعلقــة بشــؤون العائلــة مــن نفقــة ووصايــة ومشــاهدة 

وســواها.
-6  المهــل الــواردة في قانــون الإيجــارات الصــادر بتاريــخ 9/5/2014 

والمعــدل بموجــب القانــون رقــم 2/2017.

العامــة  بهيئاتهــا  والتعاونيــات  النقابــات  تســتمر  الثالثــة:  المــادة 
والتنفيذيــة في أعمالهــا لغايــة إنقضــاء مهلــة التعليــق وتبقــى قائمــة 
ــمال  ــة الأع ــر قانوني ــا، وتعت ــها وهيئاته ــا ومجالس ــها وأعضائه برئيس
ــا. ــا وأنظمته ــددة في قوانينه ــكام المح ــا للأح ــا وفقً ــوم به ــي تق الت

المــادة الرابعــة: للفرقــاء في الإتفاقيــات والعقــود أن يتنازلــوا عــن 
مفعــول التعليــق شرط أن يكــون التنــازل صريحًــا وخطيًــا.

المهــل  تعليــق  فيــه  يـُـراع  لم  مــرم  حكــم  كل  الخامســة:  المــادة 
الملحوظــة في هــذا القانــون يكــون قابــاً لإعــادة المحاكمــة مــن تاريــخ 

ــون. ــذا القان ــاذ ه نف
 

قانون رقم 185
تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم

الجريدة الرسمية 2020 العدد 36 ص. 1571

مادة وحيدة:

أولًا: خافـًـا لأي نــص آخــر، تعُلـّـق لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشر هــذا 
ــديد  ــن تس ــف ع ــة بالتخل ــة المتعلق ــود التعاقدي ــل البن ــون مفاعي القان
ــة  ــكنية وصناعي ــن س ــة، م ــة المدعوم ــا، وخاص ــة أنواعه ــروض بكاف الق
وزراعيــة وســياحية وبيئيــة وتكنولوجيــا معلومــات، بحيــث لا تــري 

قوانين تعليق المهل
قانون 160 تاريخ -8/5/2020 قانون 185 تاريخ -19/8/2020 قانون 199 تاريخ 

-29/12/2020 قانون 237 تاريخ -16/4/2021 قانون 257 تاريخ -5/1/2022 قانون 
290 تاريخ 12/4/2022
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ثانيًــا: تُمــدد لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ إنتهــاء مهلــة التمديــد 
المهــل  جميــع   ،185/2020 رقــم  القانــون  في  عليهــا  المنصــوص 
المنصــوص عليهــا في المــادة الثانيــة والعشريــن مــن قانــون موازنــة 
العــام 2020، كــما تمــدد للمــدة نفســها مهلــة تخفيــض الغرامــات 
وزيــادات التأخــر والفوائــد المترتبــة عــى متأخــرات الصنــدوق الوطنــي 
للضــمان الاجتماعــي والــواردة في المــادة /23/ مــن قانــون موازنــة 
العــام 2020، وفي المادتــن /34/ و /35/ ومــن قانــون موازنــة العــام 

.185/2020 2020، والممــددة بموجــب القانــون رقــم 

ــة  ــون مهل ــذا القان ــشر ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــتة أش ــدة س ــدد لم ــا: تم ثالثً
ــة  ــوم البلدي ــا الرس ــا  فيه ــوم بم ــب والرس ــواع الرائ ــة أن ــديد كاف تس

والإشــتراكات المســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضــمات الاجتماعــي.

ــال  ــت خ ــي عُلقّ ــة الت ــات المالي ــاط والدفع ــة الأقس ــدد كاف ــا: تس رابعً
فــترة تمديــد المهــل ســواء للمصــارف أو للصنــدوق الوطنــي للضــمان 
الاجتماعــي أو وزارة الماليــة أو أي إدارة رســمية ضمــن جدولــة جديــدة 

تــتراوح بــن ســنة وثــاث ســنوات.

خامسًــا: عــى الهيئــات والنقابــات والجمعيــات والنــوادي والتعاونيــات 
المواعيــد  وفي  للأصــول  ووفقًــا  المهــل  ضمــن  إنتخاباتهــا  إجــراء 

المنصــوص عليهــا في قوانــن إنشــائها.
تســتمر مجالــس وهيئــات ونقابــات المهــن الحــرة المنظمــة بقانــون 
والهيئــات والجمعيــات والنــوادي والتعاونيــات في أعمالهــا لغايــة 
مواعيــد إنعقــاد جمعياتهــا العموميــة العاديــة، وفــق مــا هــو منصوص 
عليــه في القوانــن والأنظمــة العائــدة لــكل منهــا، وتكــون أعــمال 

ــخ. ــك التاري ــى ذل ــة حت ــة قانوني ــس الحالي المجال

قانون رقم 237
تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية

وتعليق أقساط الديون
الجريدة الرسمية 2021  ملحق العدد 29 ص. 117

تاريــخ   199 رقــم  القانــون  بأحــكام  العمــل  يمــدد  الأولى:  المــادة 
29/12/2020 )تمديــد بعــض المهــل ومنــح بعــض الإعفــاءات مــن الرائــب 

.31/12/2021 1/7/2021 ولغايــة  والرســوم(، إعتبــارًا مــن 

المــادة الثانيــة: خافـًـا لأي نــص آخــر، تعُلـّـق حكــمًا جميــع المهــل 
الريبيــة  المهــل  فيهــا  بمــا  والعقديــة  والقضائيــة  القانونيــة 
الممنوحــة لأشــخاص الحقّــن العــام والخــاص بهــدف ممارســة الحقــوق 
عــى أنواعهــا، ســواء أكانــت هــذه المهــل شــكلية أو إجرائيــة أو إمتــد 
أثرهــا الى أســاس الحــق طــول فــترة الإغــاق الكامــل ومراحــل التخفيــف 
التدريجــي لقيــود هــذا الإغــاق المحــددة أو التــي حُــدّدَت إســتنادًا الى 
ــم  ــوم رق ــب المرس ــذ بموج ــة والمتخّ ــة العام ــة التعبئ ــان حال ــرار إع ق

7315 تاريــخ 31/12/2020، وذلــك لغايــة 22/3/20212 ضمنًــا.

المــادة الثالثــة: خافـًـا لأي نــص آخــر، يحفــظ حــق الناجحــن في المبــاراة 
التــي أجريــت إســتنادًا الى قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء لإختيــار 
في  بالتعيــن  الجعفريــة،  الشرعيــة  المحاكــم  في  شرعيــن  قضــاة 
ــاراة لأجلهــا، عــى أن يكــون هــذا التعيــن  الوظائــف التــي أجريــت المب
ــب  ــورة وأن تحتس ــاراة المذك ــج المب ــان نتائ ــخ إع ــن تاري ــارًا م ــذًا إعتب ناف
الفــترة بــن تاريــخ إعــان النتائــج وتاريــخ مبــاشرة العمــل في الوظيفــة 
المعيّنــن فيهــا مــن خدماتهــا الفعليــة وتضــم الى خدماتهــم الاحقــة 

ــن. ــذا التعي له

قانون رقم 257
تمديــد العمــل بأحــكام المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 237 تاريــخ 
16/7/2021 )تعليــق المهــل القانونيــة والقضائيــة والعقديــة وتعليــق 

أقســاط الديــون(
الجريدة الرسمية 2022 العدد 2 ص. 144

ماحدة وحيدة: 
أولًا: يُمــدد العمــل بأحــكام المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 237 تاريــخ 

16/7/2021، وذلــك إعتبــارًا مــن 1/1/2022 ولغايــة 31/3/2022.

قانون رقم 290
ــروض  ــة بالق ــة الخاص ــة والعقدي ــة والقضائي ــل القانوني ــق المه تعلي

ــات ــض الغرام ــاء أو تخفي ــرة وإلغ المتع
الجريدة الرسمية 2022 ملحق العدد 17 ص. 20

المــادة الأولى: خافًــا لأي نــص آخــر، تعلّــق مفاعيــل البنــود التعاقديــة 
المتعلقــة بالتخلـّـف عــن تســديد قــروض المصــارف بكافــة أنواعهــا، 
وســكنية  تجاريــة  مــن  المدعومــة،  وغــر  منهــا  المدعومــة  ســواء 
وصناعيــة وزراعيــة وســياحية وبيئيــة وتكنولوجيــا معلومــات، بحيــث 
ــا في  ــة، بم ــة أو تعاقدي ــزاءات قانوني ــترض أي ج ــى المق ــري ع لا ت
ذلم أي زيــادة عــى معــدل الفائــدة بســبب التعليــق إعتبــارًا مــن تاريــخ 

.31/12/2022 ولغايــة   1/4/2022
ــق جميــع الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة والعقديــة التــي يبــاشر  تعلّ
ــا لأحــكام هــذا البنــد، وتتوقــف مهلــة مــرور الزمــن المســقط  بهــا خافً

للحــق خــال مــدة نفــاذه.

المادة الثانية: تمدّد إعتبارًا من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022
-  جميــع المهــل المنصــوص عليهــا في المــواد الآتي بيانهــا والــواردة 
31/7/2019 )قانــون الموازنــة العامــة  تاريــخ   144 في القانــون رقــم 

والموازنــات الملحقــة لعــام 2019(:
•  المــادة الحاديــة والعــشرون: إعفــاء المؤسســات العامــة والبلديــات 
وإتحــادات البلديــات وســائر أشــخاص القانــون العــام مــن الغرامــات 

ــا. ــة عليه المتوجب
•  المــادة الثانيــة والعــشرون: تخفيــض بعــض الغرامــات المترتبــة لصالــح 
الدولــة أو البلديــات أو لإتحــادات البلديــات أو المؤسســات العامــة أو 

لســائر أشــخاص القانــون العــام.
•  المادة الثامنة والعشرون: رسوم الإنشاءات.

•  المــادة الثانيــة والثاثــون: تخفيــض غرامــات التحقــق والتحصيــل التــي 
تتــولى مديريــة الماليــة العامــة ي وزارة الماليــة فرضهــا وجبايتهــا.

•  المــادة الثالثــة والثاثــون: تخفيــض الغرامــات المتوجبــة عــى أوامــر 
التحصيــل الصــادرة عــن الإدارات العامــة والمؤسســات العامــة والبلديات 

وإتحــادات البلديــات وســائر أشــخاص القانــون العــام غــر المســددة.
•  المــادة الرابعــة والثاثــون: تخفيــض الغرامــات المتوجبــة عــى رســوم 

الميكانيك.
•  المــادة الخامســة والثاثــون: تخفيــض الغرامــات المتوجبــة عــى 

التحقــق. البلديــة وغرامــات  الرســوم 
•  المــادة السادســة والثاثــون: تخفيــض الغرامــات المتوجبــة عــى 

الرســوم البلديــة المتوجبــة عــى المؤسســات الســياحية.
•  المــادة الســابعة والثاثــون: تخفيــض الغرامــات وزيــادات التأخــر 
المترتبــة عــى إشــتراكات الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي.

•  المــادة الثامنــة والثاثــون: إعطــاء مهلــة إضافيــة للإعــتراض عــى 
الرائــب والرســوم التــي تحققهــا مديريــة الماليــة العامــة.

•  المــادة التاســعة والثاثــون: إعفــاء المكلفــن المعنيــن بأحــكام 
المــادة 53 مــن قانــون ضريبــة الدخــل مــن غرامــات التحقــق والتحصيــل.

•  المــادة الحاديــة والأربعــون: إجــراء تســوية عــى التكاليــف المتعلقــة 
بالرائــب التــي تحققهــا وتحصلهــا مديريــة الماليــة العامــة المقدمــة 

أمــام لجــان الإعتراضــات.

المــادة الثالثــة: تقســيط الرائــب والرســوم المتوجبــة عــى المكلفــن 
التــي تتــولى مديريــة الماليــة العامــة تحقيقهــا وجبايتهــا.

ــن  ــط، يمك ــدة فق ــرة واح ــتثنائية ولم ــورة إس ــر، وبص ــص آخ ــا لأي ن خافً
للمكلفــن بكافــة الرائــب والرســوم التــي تتــولى مديريــة الماليــة 

يع
شر

لت
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العامــة تحقيقهــا وجبايتهــا، بمــا فيهــا الرائــب المقتطعــة عنــد المنبع 
والريبــة عــى القيمــة المضافــة والرائــب الناتجــة عــن التكليــف 
الــذاتي، تقســيط الرائــب والرســوم المتوجبــة عــن أعــمال ســنة 2020 

ومــا قبــل وفقًــا لمــا يــي:

-  لمــدة ثــاث ســنوات مــع فائــدة تعــادل الفائــدة عــى ســندات الخزينــة 
تلــك  قيمــة  مــن   50% الأولى  الدفعــة  بلغــت  إذا  التقســيط،  لفــترة 

الرائــب والرســوم.
-  لمــدة ســنة ونصــف مــع فائــدة تعــادل الفائــدة عــى ســندات الخزينــة 
لمــدة ثــاث ســنوات مضافـًـا إليهــا نقطــة واحــدة، إذا بلغــت الدفعــة 

ــوم. ــب والرس ــك الرائ ــة تل ــن قيم الأولى %25 م
-  لمــدة ســنة مــع فائــدة تعــادل الفائــدة عــى ســندات الخزينــة لمــدة 
ثــاث ســنوات مضافـًـا إليهــا نقطتــان، إذا بلغــت الدفعــة الأولى %15 مــن 

قيمــة تلــك الرائــب والرســوم. 

ــم  ــادة تقدي ــذه الم ــكام ه ــن أح ــتفادة م ــن بالإس ــى الراغب ــب ع يتوج
ــذا  ــشر ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــة أش ــا ثاث ــة أقصاه ــال مهل ــي خ ــب خط طل
القانــون وتســديد الدفعــة الأولى، وفي حــال التخلــف عــن تســديد أحــد 
الأقســاط المتبقيــة في مواعيدهــا، تســتحق كافــة الأقســاط وتتوجــب 
عليهــا فائــدة تعــادل الفائــدة عــى ســندات الخزينــة لمــدة ثاث ســنوات 

ــا إليهــا ثــاث نقــاط. مضافً

ــد المنصــوص  يســتثنى مــن أحــكام هــذه المــادة الريبــة عــى الفوائ
ــا. ــم 497/2003 وتعدياته ــون رق ــن القان ــادة 51 م ــا في الم عليه

تحــدد دقائــق تطبيــق هــذه المــادة، عنــد الإقتضــاء، بموجــب قــرار يصــدر 
عــن وزيــر الماليــة.

المــادة الرابعــة: يلُغــى كل تعليــق للمهــل يعيــق قــدرة الماليــة 
ــداد  ــوع س ــررة في موض ــا المق ــن موارده ــتفادة م ــى الإس ــة ع العام

التكاليــف مــن ضرائــب ورســوم وغرهــا.

ــي  ــة الت ــات المالي ــاط والدفع ــة الأقس ــدّد كاف ــة: تسُ ــادة الخامس الم
ــن  ــتراوح ب ــدة ت ــة جدي ــن جدول ــل ضم ــد المه ــترة تمدي ــال ف ــت خ علقّ

ــنوات. ــاث س ــنة وث س
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المادة الأولى: تعريفات

أ -  الوســاطة الإتفاقيــة؛ هــي وســيلة حبيــة لحــلّ الخافــات، تعطــي 
الحــق لأطــراف نــزاع حــالي أو مســتقبي بالإتفــاق عــى تعيــن وســيط 
حيــادي، مســتقل ومتخصــص، يســاعدهم عــى التوصــل إلى حــلّ يراعي 
ــون  ــهم ويكرس ــمّونه بأنفس ــام يس ــام الع ــة والنظ ــن الإلزامي القوان
تســميته وتحديــد مهامــه بموجــب عقــد يراعــي أحــكام هــذا القانــون.

ــن  ــاطة ب ــمال الوس ــولى أع ــي يت ــخص طبيع ــو كل ش ــيط؛ ه ب -  الوس
ــزاع. ــراف ن أط

ــة  ــه مهم ــد إلي ــي تعه ــخص طبيع ــو كل ش ــص؛ ه ــيط المتخص ج- الوس
الوســاطة، ويكــون إســمه مــدرج في قائمــة الوســطاء المعتمــدة في 

ــدل، وزارة الع

د- الأطــراف؛ كل مــن قبــل أن يكــون طرفــاً في الوســاطة ســواء أكان 
شــخصاً طبيعيــاً أم معنويــاً،

هـــ - بنــد الوســاطة؛ هــي بنــد يــدرج في أي عقــد يجمــع طرفــن أو عدة 
أطــراف، يتــم فيــه الإتفــاق مســبقاً إلى اللجــوء إلى الوســاطة في حــال 

حــدوث أي نــزاع أو خــاف حــول تنفيــذ أو تفســر العقــد.

بموجبــه  بهــدف  بعقــد  يــرم  إتفــاق  كل  هــو  الوســاطة؛  إتفــاق  و- 
ــئ أو  ــزاع ناش ــوية ن ــل تس ــن أج ــاطة م ــوء إلى الوس ــراف إلى اللج الأط

ــم. ــا بينه ــاً في م ــأ لاحق ــد ينش ق

ز- مركــز الوســاطة؛ هــو كل شــخص معنــوي يعمــل عــى الأراضي 
اللبنانيــة، معتمــد مــن قبــل وزارة العــدل ويكــون مــن صلــب مهامــه 

إدارة عمليــة الوســاطة وتعيــن الوســطاء المســجلن لديــه.

ح- قائمــة الوســطاء؛ هــي قائمــة يضعهــا مركــز الوســاطة، يــدرج فيهــا 
ــا  ــوص عليه ــطب المنص ــر الإدراج والش ــب معاي ــطاء بحس ــماء الوس أس

في القانــون رقــم 82 تاريــخ 10/10/2018 ومراســيمه التطبيقيــة.

ــة  ــه بنتيج ــل إلي ــم التوص ــذي يت ــاق ال ــو الإتف ــوية؛ ه ــاق التس ط – إتف
الوســاطة كحــل جــزئي أو كي للنــزاع الحاصــل والموّقــع مــن الأطــراف.

ي – نفقــات الوســاطة؛ هــي المصاريــف الإداريــة المتوجبــة للمركــز و/
أو الأتعــاب المتوجبــة للوســيط عــن عمليــة الوســاطة الإتفاقيــة.

المادة 2: نطاق التطبيق

التجاريــة،  المجــالات  في  الوســاطة  عــى  القانــون  هــذا  يطبّــق 
وعمومــاً  والطبيــة،  والتربويــة،  والإقتصاديــة،  والعائليــة  والمدنيــة، 
عــى أي نــزاع يتفــق الأطــراف عــى حلــه عــن طريــق الوســاطة في مــا 
يتعلــق بالحقــوق التــي يجــوز فيهــا الصلــح ولا تتعلــق بالنظــام العــام.

المادة 3: كيفية اللجوء إلى الوساطة

ــدي  ــد تعاق ــال بن ــن خ ــاطة م ــوء إلى الوس ــى اللج ــراف ع ــق الأط يتف
يــدرج في العقــد أو بعقــد مســتقل، ويتــم مــن خالــه إختيــار إســم 
وســيط متخصــص أو مركــز للوســاطة يسّــمي بــدوره وســيطاً مدرجــاً 

إســمه عــى لائحــة الوســطاء المســجلن لديــه.

التوصــل  أجــل  الفرقــاء مــن  الوســيط مرافقــة ومواكبــة  يكــون دور 
ــن  ــك ضم ــم، وذل ــم وحاجاته ــع مصالحه ــاءم م ــي تت ــة الت إلى النتيج
مهلــة محــددة بــإرادة الفرقــاء بموجــب العقــد أو الإتفــاق، أو عنــد بــدء 

الوســاطة.

ان البنــد التعاقــدي لا يكــون إلزاميــاً إلا لجهــة وجــوب تلبيــة الدعــوة 
لحضــور أول إجتــماع يحــدده الوســيط لبــدء أعــمال الوســاطة، وبعدهــا 
يســتعيد الفرقــاء حريتهــم في إكــمال أعــمال الوســاطة أو الإنســحاب 

منهــا.

المادة 4: موجبات الوسيط

أ – يلتزم الوسيط ببنود الإتفاق الموقع من قبل الأطراف.
ب – عــى الوســيط أن يتحقــق، قبــل البــدء بعمليــة الوســاطة، مــما 

ــي: ي

ــوا  ــاطة ووقع ــاق الوس ــود إتف ــوا بن ــوا وفهم ــد وافق ــراف ق -  أن الأط
ــولاً. ــه أص علي

-  أن الأطــراف عــى إطــاع عــى مبــادئ وخصائــص إجــراءات عمليــة 
الوســاطة.

-  أن الأطــراف عــى إطــاع عــى دور الوســيط بأنــه ليــس حكــماً أو قاضيــاً 
أو أخصائيــاً أو مستشــاراً قانونيــاً، فهــو لا يتمتــع بســلطة فــرض تســوية 
عــى الأطــراف أو تقديــم أي حــل للنــزاع، بــل يتمثــل دوره في تســهيل 
ــل إلى  ــى التوص ــاعدتهم ع ــراف ومس ــن الأط ــات ب ــوار والمفاوض الح

الحلــول الخاصــة بهــم.
ســلطتهم  مــن  ويتأكــد  دورهــم  عــى  إطــاع  عــى  الأطــراف  أن    -

وولايتهــم.

ج – يســهر الوســيط عــى أن تكــون ترفــات وإلتزامــات الفرقــاء ناتجــة 
عــن وعــي كامــل لمــا يجــري ولتداعيــات عمليــة الوســاطة كــما التأكــد ان 

إرادة الفرقــاء حــرة ويقظــة تجــاه ذلــك .

د – يتأكــد الوســيط مــن مشــاركة الفرقــاء الإراديــة والفعالــة في عملية 
الوســاطة حتــى نهايتها.

يسهر عى إحترام إرادة الفرقاء طوال عملية الوساطة.

المادة 5: مهام الوسيط

أ – يسّــهل الوســيط التواصــل بــن الفرقــاء ليســاعدهم مــن خــال 
تقنيــات الوســاطة عــى إيجــاد الحــل الأنســب لجميــع الفرقــاء.

ب – يؤمــن الوســيط إنخــراط ومشــاركة الفرقــاء المنصفــة والفعالــة 
ويلتــزم بــأن يكــون عــى مســافة واحــدة متوازيــة مــن جميــع الفرقــاء.

ج – للوســيط أن يســتمع إلى كل فريــق عــى حــدة وذلــك بعــد أخــذ 
ــه  ــوز ل ــما يج ــباً. ك ــك مناس ــال رأى ذل ــاء، في ح ــع الفرق ــة جمي موافق

عــى الــدوام أن يســتمع إلى الفرقــاء في جلســة مشــتركة.

د – يلتــزم الوســيط كــما الفرقــاء بموجــب إعطــاء عمليــة الوســاطة كل 
الإهتــمام والعنايــة.

هـــ - يضمــن الوســيط المحافظــة عــى نظــام عمليــة الوســاطة، وعــى 
ــة  ــاء عملي ــه أثن ــت علم ــع تح ــي تق ــتندات الت ــات والمس ــة المعلوم سري

الوســاطة.

و – يمكــن للوســيط وفي حــالات معينــة ودقيقــة وخاضعــة لتقديــره أن 
يســمح لأشــخاص ثالثــن أن يشــاركوا بالــرأي الإستشــاري أو لإســتيضاح 
ــراف  ــة الأط ــذ موافق ــد أخ ــاطة بع ــة الوس ــرة في عملي ــا مؤث ــة م واقع

تبعــاً لإقــتراح أحدهــم أو تبعــاً لإقــتراح الوســيط.

ز – يحــدد الوســيط منفــرداً المــكان المحايــد والمناســب لإنعقــاد جلســات 
الوساطة.

المادة 6: القوانين التي ترعى الوساطة وتعليق المهل

يلتــزم الوســيط بإحــترام قانــون ومبــادئ الوســاطة، كــما يلتــزم بأحــكام 
المــواد 11 و12 و13 و14 و16 و17 و18 مــن القانــون 82 تاريــخ 10/10/2018، 

بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.

إن حدود أي إتفاق يتوصل إليه الفرقاء هو النظام العام.
ــدء الوســاطة حتــى إنتهائهــا أو  ــذ ب ــق المهــل القانونيــة كافــة من تعلّ
الإتفــاق بــن الأطــراف، في حــال كان الخــاف مرتبــط بمهلــة إســقاط 

يع
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عــى أن يــزود الوســيط الفرقــاء عنــد إنتهــاء الوســاطة بإفــادة تثبــت أن 
الفرقــاء قــد لجــؤا إلى الوســاطة ولم يتــم التوصــل إلى حــلّ كي يتــم 
تقديمهــا إلى المرجــع المختــص لإثبــات تعليــق المهــل، في كل الحــالات 
الأخــرى يبقــى تمديــد مهلــة الوســاطة خاضــع لموافقــة الأطــراف 

ــيط. والوس

المادة 7: أتعاب الوسيط ومسؤوليته

تبعــاً  أحدهــم  عــى  أو  الفرقــاء  عــى  متوجبــة  الوســيط  أتعــاب  إن 
للإتفــاق الخطــي الــذي يتوصلــون إليــه في مــا بينهــم، يحــق للوســيط 
تنفيــذه بواســطة دائــرة التنفيــذ التابــع لهــا مــكان مكتبــه أو مكتــب 
مركــز الوســاطة المســجل لديــه. ويســتأنس في تحديــد الأتعــاب بجــدول 
نموذجــي تضعــه مراكــز الوســاطة دون أن يكــون لهــذا الجــدول أثــر 

ــي. إلزام

المادة 8: موجب الإعلام حول الأتعاب في الوساطة المهنية

-   يلتــزم الوســيط بإعــام الأطــراف مســبقاً وبشــكل واضــح وكامــل وقبــل 
البــدء بعمليــة الوســاطة عــن كل مــا يتوجــب عليهــم مــن أتعــاب وكيفيــة 

تسديدها.
-   لا يجــوز أن يقبــل الوســيط المهمــة قبــل أن تكــون مبــادئ وآليــة 
أحــد  تعهــد  حــال  في  أو  المعنيــن  الأطــراف  مــن  مقبولــة  الأتعــاب 

الفرقــاء بدفعهــا منفــرداً بعــد موافقــة الطــرف الآخــر.
-   يجــوز للوســيط، بعــد الإتفــاق المســبق عــى الأتعــاب، وعنــد الإنتهــاء 
مــن أعــمال الوســاطة،أن يطلــب زيادتهــا بنســبة لا تتجــاوز %25 مــن 
ــات لم  ــاطة عقب ــة الوس ــاق عملي ــا أع ــابقاً، إذا م ــددة س ــاب المح الأتع
تكــن معلومــة ســابقاً، أو إذا إســتلزم الوصــول إلى الإتفــاق خــرات 
ــاطة أو  ــاق الوس ــرام إتف ــد إب ــة عن ــن معلوم ــة لم تك ــرءات إضافي أو إج

ــاطة. ــترة الوس ــداً لف ــتلزم تمدي إس

وفي حــال رفــض الفريــق الملقــى عليــه بموجــب تســديد الأتعــاب ودفع 
الزيــادة، جــاز للوســيط إمــا وقــف الوســاطة أو المطالبــة بهــا أمــام 
المحكمــة الإبتدائيــة المختصــة التــي تبــت بالطلــب في غرفــة المذاكــرة 

بعــد الإســتماع إلى الوســيط والفرقــاء بقــرار نافــذ عــى أصلــه.

المادة 9: إيقاف عملية الوساطة

تنتهي إجراءات الوساطة في الحالات التالية:
-   وصول الأطراف إلى إتفاق تسوية.

-   إعــان كل أو أحــد الأطــراف عــن الرغبــة بعــدم الســر في إجــراءات 
الوســاطة.

-   قــرار الوســيط بوضــع حــد للعمليــة وإنهائهــا في حال إعتــر أن شروط 
الوســاطة الأساســية ليســت ملتئمــة، أو في حــال عــدم الجــدوى مــن 

متابعتهــا، أو في حــال ســوء النيــة الواضــح لــدى أحــد الفرقــاء.
-    إنتهاء الأجل المحدد لعملية الوساطة.

-    فقــدان الوســيط أثنــاء ســر إجــراءات الوســاطة لــشرط مــن الــشروط 
الواجــب توفرهــا فيــه أو وفاتــه وعــدم توافــق الأطــراف عــى تســمية 
وســيط بديــل في حــال حصــول الإجــراءات خــارج المراكــز المتخصصــة 

التــي تتــولى هــي تســمية البديــل في مثــل هــذه الحــالات.

المادة 10: ضمان إستقلالية وحيادية وعدم تحيز وسيط

يتوجــب عــى الوســيط أن يكشــف للفرقــاء عــن كافــة العوامــل التــي من 
شــأنها التأثــر عــى إســتقاليته وحيــاده أو التــي مــن شــأنها أن تــؤدي 
الى تضــارب المصالــح، تتمثــل هــذه العوامــل عــى ســبيل المثــال وليــس 

الحــر بالتــالي:

أ -   أن يكــون الوســيط عــى عاقــة شــخصية أو عمليــة مــع أحــد الفرقــاء 
أو تربطــه بــه مصلحــة ماليــة أو مصلحــة أخُــرى لهــا عاقــة مبــاشرة 

ــاطة. ــة الوس بعملي
 

ــل  ــار أو ممث ــة مستش ــولى مهم ــيط وت ــبق للوس ــد س ــون ق ب -    أن يك
لأحــد الفرقــاء أو ســبق وارتبــط بــه عمليًــا قبــل الوســاطة أو خــال 
الوســاطة. لا يمكــن للوســيط متابعــة عمليــة الوســاطة في الحــالات 
ــاء  ــف للفرق ــه الكش ــب علي ــدة، ويتوج ــذه الم ــا في ه ــوص عليه المنص
عــن كل مــا يمــس بحيــاده وإســتقاله وعــدم تحيــزه، ويكــون للأطــراف، 
أو لأي منهــم، في هــذه الحالــة أن يوقفــوا الوســاطة أو أن يقــرروا 
صراحــة وخطيـًـا متابعــة الوســيط نفســه لعمليــة الوســاطة أو إســتبداله.

في حــال أغفــل الوســيط الكشــف عــن العوامــل كافــة التــي مــن شــأنها 
التأثــر عــى حيــاده وإســتقاليته، عليــه إعــادة الأتعــاب ويترتــب عليــه 
تعويــض لا يقــل عــن تلــك الأتعــاب وتبليــغ الأطــراف مركــز الوســاطة 

بذلــك.

المادة 11: ضمان موجب السرية

أ -   يلتــزم الوســيط بالريــة المطلقــة للجلســات ويحافــظ بشــكل دائــم 
عليهــا، كــما يلتــزم الفرقــاء بهــذا الموجــب.

 
ــزم الوســيط بالريــة وعــدم الكشــف عــن أيــة معلومــة خــال  ب -   يلت
وبعــد عمليــة الوســاطة في كل مــا يخــص هــذه العمليــة، بإســتثناء مــا 

يوجــب الإنتظــام العــام كشــفه.

ج -   لا يمكــن أن يسُــتدعى الوســيط للشــهادة مهــما كانــت الظــروف 
والأوضــاع لإلتزامــه بمبــدأ الريــة الــذي هــو أســاس عمليــة الوســاطة.

ــة  ــتقالية والحيادي ــة والإس ــشروط الري ــيط ل ــاك الوس ــال إنته في ح
والتجــرد المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، جــاز للطــرف المتــرر 
اللجــوء الى مركــز الوســاطة لأخــذ التدابــر التأديبيــة الازمــة بحــق 
ــه  ــا الي ــاب مضافً ــن أتع ــه م ــا دفع ــتعادة م ــرر إس ــما للمت ــيط، ك الوس

ــة. ــة المختص ــرره المحكم ــذي تق ــرر ال ــن ال ــض ع التعوي

المادة 12: توقيع الإتفاقيات

في حــال توصــل الفرقــاء الى إتفــاق، تنتهــي عمليــة الوســاطة بموجــب 
إتفاق.

الإتفاقيــات  جميــع  عــى  الوســيط،  دون  وحدهــم  الفرقــاء  يوقــع 
ــمال  ــة أع ــا بنتيج ــول إليه ــيط في الوص ــاهم الوس ــي يس ــود الت والعق
الصفــة  والعقــود  الإتفاقيــات  تلــك  يكســبوا  أن  للفرقــاء  الوســاطة. 

الرســمية  مــن خــال تســجيلها وتوثيقهــا لــدى الكاتــب العــدل.

المادة 13: إثبات كفاءة الوسيط

ــاطة  ــة في الوس ــه المهني ــن كفاءت ــاء ع ــام الفرق ــيط إع ــزم الوس يلت
الإتفاقيــة وأتباعــه لــدورة تدريبيــة متخصصــة في الوســاطة لا تقــل عــن 
ثمانــن ســاعة وذلــك في حــال لم يكــن الوســيط مســمّى مــن قبــل 

ــاطة. ــة في الوس ــة متخصص ــة أو جمعي ــز أو هيئ مرك
يضمــن الوســيط عــى مســؤوليته الشــخصية حيازتــه لشــهادة تدريــب 
ومنظمــة  مســتمرة  تدريبــات  يتبــع  وأنــه  الوســاطة،  في  تخصصيــة 
ســنوياً عــى أن لا تقــل التدريبــات عــن ثمــاني ســاعات يتخللهــا تدريــب 
ــمح  ــاطة تس ــة في الوس ــة وتطبيقي ــة نظري ــه معرف ــب أدوار، ولدي لع
ــد  ــب أح ــد طل ــك عن ــد ذل ــا يؤك ــرز م ــيط وأن ي ــة الوس ــام بمهم ــه القي ل

ــاء. الفرق
أمــا في حــال لجــأ الفرقــاء الى مركــز وســاطة متخصــص في الوســاطة 
خاصــة  إجــراءات  ضمــن  الوســيط  كفــاءة  المؤسســة  تضمــن  عندهــا 
يعتتبعهــا مــن ضمنهــا الثمانــن ســاعة التدريبيــة والتدريبــات المســتمرة.
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المادة الأولى:

يعُــدّل نــص البنــد أولًا مــن المــادة الوحيــدة مــن القانــون رقــم 75 تاريــخ 
27/10/2016 )إلغــاء الأســهم لحاملــه والأســهم لأمــر( وفقًــا للتــالي:

»خافـًـا لأي نــص آخــر، يحظـّـر عــى الــشركات المســاهمة )بمــا فيهــا 
شركات التوصيــة بالأســهم( إصــدار أســهم لحاملــه وأســهم لأمــر بعــد 

ــذ. ــز التنفي ــون حيّ ــذا القان ــول ه دخ

كــما يتوجــب عــى الــشركات، التــي تشــتمل أســهمها عــى أســهم 
ــادرة  ــر الص ــهم لأم ــه والأس ــهم لحامل ــتبدال الأس ــر، إس ــه أو لأم لحامل
قبــل تاريــخ صــدور هــذا القانــون بأســهم إســمية، وفقًــا لأحــكام البنــد 
ثالثـًـا، خــال مهلــة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ نــشر القانــون. ويتوجــب 
عليهــا تعديــل نظامهــا الأســاسي وفقًــا للأحــكام الــواردة أعــاه ضمــن 

ــا«. ــوى عينه ــة القص المهل

قانون رقم 75 
إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر

الجريدة الرسمية 2016 العدد 52 ص. 3468

مادة وحيدة:

أولًا: خافًــا لأي نــص آخــر، يحظــر عــى الــشركات المســاهمة )بمــا فيهــا 
شركات التوصيــة بالأســهم( إصــدار أســهم لحاملــه وأســهم لأمــر بعــد 

ــز التنفيــذ. دخــول هــذا القانــون حيّ

كــما يتوجــب عــى الــشركات التــي تشــتمل أســهمها عــى أســهم 
ــادرة  ــر الص ــهم لأم ــه والأس ــهم لحامل ــتبدال الأس ــر، إس ــه أو لأم لحامل
قبــل تاريــخ صــدور هــذا القانــون بأســهم إســمية، وفقًــا لأحــكام البنــد 
ثالثـًـا، خــال مهلــة ســنة مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون. ويتوجــب عليهــا 
ــة  ــاه في مهل ــواردة أع ــكام ال ــا للأح ــاسي وفقً ــا الأس ــل نظامه تعدي
أقصاهــا تاريــخ إنعقــاد أول اجتــماع للجمعيــة العموميــة للمســاهمن.

ثانيًا:

-1   عــى الــشركات المســاهمة، التــي ســبق أن أصــدرت أســهمًا لحاملــه 
أو أســهمًا لأمــر، أن تعلــم حامــي هــذه الأســهم، عــر النــشر في 
ــتروني  ــع الإلك ــى الموق ــة وع ــف محلي ــاث صح ــمية وث ــدة الرس الجري
للشركــة في حــال وجــوده، بالموجبــات المنصــوص عليهــا في البنــد أولًا. 
كــما يتوجــب عــى هــذه الــشركات الإســتحصال مــن صاحــب تلــك الأســهم 
المســتبدلة  الأســهم  تســجيل  يتوجــب  الــذي  الشــخص  إســم  عــى 

ــد أولًا.  ــكام البن ــا لأح ــمه وفقً بإس

-2  تفــرض عــى الــشركات التــي لا تلتــزم بالموجــب المتعلــق بإعــام 
الفقــرة  في  المذكــور  لأمــر،  الأســهم  أو  لحاملــه  الأســهم  أصحــاب 

%50 مــن قيمــة رأســمالها. الأولى، غرامــة تعــادل 

ثالثاً:

ــم لم  ــر الذي ــهم لأم ــه أو الأس ــهم لحامل ــاب الأس ــى أصح ــر ع -1  يحظ
يســتبدلوا أســهمهم خــال مهلــة ســنة مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون 
بتلــك الأســهم ولا يمكــن  الحقــوق المتعلقــة  كافــة  مــن ممارســة 
تعيينهــم أعضــاء في مجالــس إدارة الــشركات، الى حــن إســتبدال تلــك 

ــمية. ــهم إس ــهم بأس الأس

ــار  ــون، المش ــذا القان ــاذ ه ــخ نف ــن تاري ــنة م ــة س ــاء مهل ــد إنقض -2  بع
ــق  ــادة، تطُب ــذه الم ــن ه ــد م ــذا البن ــن ه ــرة الأولى م ــا في الفق إليه

الأحــكام التاليــة:

ــمالها في  ــة رأس ــن قيم ــادل %20 م ــة تعُ ــة غرام ــى الشرك ــرض ع -  تفُ
حــال قامــت بتســديد أنصبــة الأربــاح لأي مــن حامــي تلــك الأســهم، 
وذلــك عــن كل مخالفــة مرتكبــة وعمليــة تســديد لــكل مســاهم لى حــدة،

 
-   تعُتــر القــرارات المتخــذة في الجمعيــات العموميــة المنعقــدة غــر 
قانونيــة في حــال ســمحت الشركــة لحامــي تلــك الأســهم بحضورهــا أو 
عينّتهــم أعضــاء في مجالــس إدارتهــا أو ســمحت لهــم بالمشــاركة في 

إجــراءات تصفيتهــا.

-3  تنُقــل ملكيــة الأســهم لحاملــه أو الأســهم لأمــر التــي لم يتــم 
ــذا  ــاذ ه ــخ نف ــن تاري ــنتن م ــرور س ــد م ــمية، بع ــهم إس ــتبدالها بأس إس

القانــون، الى إســم الدولــة اللبنانيــة.

رابعًا: 

ــة  ــة الدخــل الى أنصب تطُبــق أحــكام المادتــن 90 و91 مــن قانــون ضريب
أربــاح الأســهم لحاملــه أو الأســهم لأمــر التــي لا يتقــدم حاملوهــا 
لقبضهــا ضمــن المهلــة القانونيــة المنصــوص عليهــا في المادتــن 

المذكورتــن.

خامسًا:

تحُــدد دقائــق تطبيــق هــذا القانــون عنــد الحاجــة بموجــب مرســوم يتخــذ 
ــال  ــدل، والم ــن وزراء الع ــتراح كل م ــى إق ــاء ع ــوزراء بن ــس ال في مجل

والإقتصــاد والتجــارة.
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قانون الدولار الطلابي
رقم 283 تاريخ 12/4/2022

الجريدة الرسمية 2022 
ملحق العدد 17 ص. 1

05

دولار   10.000 مبلــغ  بــرف  لبنــان  في  العاملــة  المصــارف  إلــزام 
أمــركي للطــلاب اللبنانيــين الجامعيــين الذيــن يدرســون في الخــارج 

قبــل العــام 2020-2021

المادة الأولى:

ــاوز  ــالي لا تتج ــل م ــراء تحوي ــان إج ــة في لبن ــارف العامل ــى المص -1  ع
ــن  ــاب اللبناني ــن الط ــب م ــكل طال ــركي ل ــشرة آلاف دولار أم ــه ع قيمت
العليــا  التقنيــة  والمعاهــد  الجامعــات  في  المســجلن  الجامعيــن 
خــارج لبنــان قبــل العــام الجامعــي 2021-2020، مــن حســاباتهم أو مــن 
حســابات أوليــاء أمورهــم بالعملــة الأجنبيــة، أو مــن حســاباتهم أو مــن 
حســابات أوليــاء أمورهــم بالعملــة الوطنيــة اللبنانيــة، وفــق التعميــم 
ــه. ــان 2020 وتعديات ــخ 21 نيس ــم 151 تاري ــان رق ــرف لبن ــاسي لم الأس

 
-2  يتــم التحويــل المــالي لمــرة واحــدة في كل ســنة مــن الســنوات 
يتجــاوز  لا  أن  عــى  للطالــب،  الجامعــي  التخــرّج  ولغايــة  الدراســية 
مجمــوع ســنوات الإســتفادة مــن هــذه المبالــغ عــدد الســنوات المقــرّرة 

لإختصــاص واحــد.

-3  يفُهــم بســنوات الإختصــاص الواحــد، المشُــار إليهــا أعــاه، الســنوات 
الدراســية المقــررة لمراحــل الإختصــاص المحُــددة بالإســتناد الى أنظمــة 

كل مــن الجامعــات والمعاهــد التقنيــة العليــا.

المادة الثانية:

بنــاءً عــى  إجــراء المقُتــى  أعــاه  إليهــا  عــى المصــارف المشُــار 
التاليــة: المســتندات 

-  إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني.
تاريــخ  قبــل  التقنيــة  المعاهــد  أو  الجامعيــة  بالمدفوعــات  إفــادة    -

.31/12/2020
-  عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.

المادة الثالثة:

ــرر  ــون، للمت ــذا القان ــكام ه ــذ أح ــن تنفي ــرف ع ــاع الم ــال إمتن في ح
الحــق باللجــوء الى أحــكام الأوامــر عــى العرائــض وفــق قانــون أصــول 

ــة. ــمات المدني المحاك
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القرار رقم 12 
تاريخ 4/4/2022

القاضي المنفرد 
المدني في بعبدا 
الناظر في القضايا 

العقارية

01

ثالثاً - في الأساس:

حيــث يطلــب المدعــي رضــا إبراهيــم إســماعيل إعــان صحــة العــرض 
ــتاذ  ــياح الأس ــدل في الش ــب الع ــدى الكات ــم ل ــداع المنظّ ــي والإي الفع
بشــارة برقــم 3778/2020 تاريــخ 17/7/2020 لمصلحــة المدعــى عليــه 

ــك؛ ــاً لذل ــه تبع ــن تاريخ ــه م ــراء ذمت ــه وإب ــن ط ــر الدي ــعيد ن ــي س ع
الدعــوى شراء المدعــي مــن المدعــى  يتبــنّ مــن واقعــات  وحيــث 
عليــه بموجــب إتفاقيــة بيــع منظمّــة لــدى الكاتــب في الشــويفات 
الأســتاذ ســليم برقــم 3696/2018 تاريــخ 20/4/2018 القســم B 12 مــن 
البنــاء القائــم عــى العقــار 4621/القبــة بثمــن مقــداره 150,000/دولار 
أمــركي، ســدّد مــن أصلهــا مبلــغ 85,200/دولار أمــركي وبقــي رصيــد 
مقــداره 64,800/دولار أمــركي عمــد إلى إيفائــه بالعملــة اللبنانيــة 
عــى   17/7/2020 في  مــؤرخ  وإيــداع  فعــي  عــرض  كتــاب  بموجــب 
أســاس ســعر الــرف الرســمي المحّــدد بـ1507,50/لــرة لبنانيــة أي مــا 
مقــداره 97,686,000/ل.ل. وذلــك بموجــب شــيك مــرفي مســحوب 
بقيمــة   16/7/2020 في  مــؤرخ   862753 برقــم  بيبلــوس  بنــك  عــى 

نقــدا؛ً  35,316,000/ل.ل.  البالــغ  والباقــي  62,370,000/ل.ل. 

وحيــث تنــص المــادة 822 أصــول مدنيــة: »للمديــن الــذي يريــد إبــراء 
ــدل  ــب الع ــطة كات ــر بواس ــذا الأخ ــى ه ــرض ع ــه أن يع ــه إزاء دائن ذمت
الــيء أو المبلــغ الــذي يعتــر نفســه مدينــاً بــه، وإذا كان مبلغــاً مــن 
النقــود أن يودعــه بواســطة وبإســم هــذا الأخــر في مــرف مقبــول أو 

ــة«؛ ــدوق الخزين في صن

ــدد  ــن المح ــاء الدي ــة إيف ــدى إمكاني ــبة إلى م ــة أولى، بالنس ــن جه فم
ــة؛ ــرة اللبناني ــركي بالل ــدولار الأم ــداً بال عق

ــات وعقــود: »عندمــا يكــون الديــن مبلغــاً  حيــث تنــص المــادة 301 موجب
مــن النقــود يجــب إيفــاءه مــن عملــة البــاد. وفي الزمــن العــادي حــن 
لا يكــون التعامــل إجباريــاً بعملــة الــورق يظــل المتعاقــدون أحــراراً في 

ــة أو عملــة أجنبيــة؛ إشــتراط الإيفــاء نقــوداً بعملــة معينّ

وحيث أن المادة 301 موجبات وعقود وفق النص الفرني تضمّنت:
 Lorsque la dette est d›une somme d›argent, elle doit être«
 acquittée dans la monnaie du pays. En période normale et lorsque
 le cours forcé n›a pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les
 parties sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en
.»espèces métalliques déterminées ou en monnaie étrangère

وحيــث إســتناداً إلى قواعــد تفســر النصــوص وأدوات إســتنباط الــدلالات 
والمعــاني يتبــنّ الآتي:

- أن الأصــل في تحديــد عملــة الإيفــاء في الزمــن العــادي هــو الإباحــة 
وحريــة الإرادة، وإن التعامــل بعملــة الــورق وجوبــاً، والتــي يقصــد بهــا 
العملــة النقديــة الوطنيــة إعــمالاً لمقتضيــات النــص، يكــون في الزمــن 
غــر العــادي وهــو ذاك الــذي تتحقــق فيــه حالــة مــن الــرورة توجــب 
حفاظــاً عــى النظــام العــام الإقتصــادي حــر التعامــل بهــا بنــاءً عــى 

نــص تشريعــي، وهــو الأمــر غــر المتحقــق؛

ــة أجنبيــة لا يمنــع المديــن،  - أن تحديــد القيــم Valeur في العقــد بعمل
إســتناداً إلى إشــارة النــص، مــن الإيفــاء بالعملــة الوطنيــة، إلاّ أن الحكــم 
يضحــى مغايــراً فيــما لــو تجــاوز الإتفــاق تحديــد القيمــة إلى الإشــتراط 
ــى  ــة إذ يضح ــة أجنبي ــن le paiement بعمل ــاء الدي ــون إيف ــح أن يك الري

الإيفــاء بالعملــة المتفــق عليهــا واجبــا؛ً

وحيــث لا يهــدم مــا ذكــر مــا تضمّنتــه المــادة 192 مــن قانــون النقــد 
والتســليف الناطقــة: »تطبــق عــى مــن يمتنــع عــن قبــول العملــة 
اللبنانيــة بالــشروط المحــددة في المادتــن 7 و8 العقوبــات المنصــوص 
عليهــا في المــادة 319 مــن قانــون العقوبــات«، ذلــك أن قانــون »النقــد 
ــر  ــخ 1/8/1963 يعت ــادر بتاري ــزي« الص ــك المرك ــاء البن ــليف وإنش والتس

قانونــاً خاصــاً بالمصــارف وعملياتهــا والقواعــد التــي تحكــم ســرها، 
ــط  ــا فق ــر تطبيقه ــا يح ــا إنم ــار إليه ــادة 192 المش ــو أن الم ــى نح ع
عندمــا يكــون المــرف أحــد طــرفي التعاقــد بحيــث لا يعــود لــه التحجــج 

ــة؛ ــة أجنبي ــاء بعمل ــول الإيف ــى حص ــدي ع ــد تعاق ــأي بن ب

أن  يتجــىّ   20/4/2018 تاريــخ  البيــع  إتفاقيــة  إلى  بالعــودة  وحيــث 
طــرفي العقــد ولــن إتفقــا عــى تحديــد ثمــن المبيــع بالعملــة الأجنبيــة، 
إلاّ أنهــما لم يشــترطا أن يكــون الإيفــاء بهــذه العملــة أيضــاً، مــا يســتتبع 

ــة؛ ــة اللبناني ــد الثمــن بالعمل ــوفي رصي ــي أن ي ــود للمدع ــه يع أن

ــعر  ــة س ــد ماهي ــة تحدي ــاً معرف ــى لازم ــر، يضح ــا ذك ــان م ــد بي ــث بع وحي
ــرف؛ ال

حيــث يــدلي المدعــي أنــه عــرض وأودع فعــاً مبلغــاً نقديــاً لســعر الــرف 
الرســمي المحــدد بـــ1507،5 لــرة لبنانية؛

ــمياً في  ــاً رس ــعر صرف ــتهل أن لا س ــد في المس ــن التأكي ــد م ــث لا ب وحي
لبنــان، وهــو الأمــر الــذي يفــترض صــدور قانــون بــه، لكــن تحديــد ســعر 
المــرف  بتدخــل  تقــي  سياســة  عــى  بنــاءً  كان  الســابق  الــرف 
المركــزي مــن أجــل تحقيــق ثبــات لســعر الــرف الإســمي للعملــة 

الوطنيــة مــن خــال تحقيــق التــوازن بــن العــرض والطلــب؛

وحيــث أن إســتمرار المــرف المركــزي في إعتــماد ســعر صرف الــدولار 
الأمــركي البالــغ 1507 لــرة لبنانيــة يــأتي في ســياق دعــم بعض الســلع 
ــة  ــل القيم ــه يمث ــاً أن ــس إنطاق ــة، ولي ــى العام ــاً ع ــية تخفيف الأساس
الإســمية للعملــة الوطنيــة؛ ومــا أدل عــى ذلــك التعاميــم المتعاقبــة 
الصــادرة عــن المــرف المركــزي المعدّلــة لســعر الــرف بــدءاً مــن 
التعميــم رقــم 148 تاريــخ 3/4/2020 الــذي أشــار صراحــة إلى أن ســحب 
الودائــع باللــرة اللبنانيــة يتــم بســعر الــورق، مــروراً إلى التعميــم رقــم 
151 تاريــخ 24/4/202 ومــا يليــه والــذي تضمّــن عــدولاً صريحــاً عــن ســعر 
الــرف الثابــت بـــ1507 لــرة لبنانيــة عنــد إجــراء هــذه الســحوبات، وصــولاً 
إلى الأضطــرار إلى إصــدار قانــون مــن أجــل إلــزام المصــارف عــى إجــراء 
تحويــات نقديــة إلى الطــاب في الخــارج  وفقــاً لســعر الــرف الســابق؛

وحيــث إذا كان مــن شــأن العــرض الفعــي والإيــداع أن يرفــع عــن المديــن 
حســن النيــة حالــة النــاكل عــن التنفيــذ بالنظــر إلى أنــه يعــرض مــا يعتقده 
مســتحقاً بذمّتــه، إلا أن تحديــد مقــدار رصيــد ديــن المدعــي بالعملــة 
الوطنيــة، وبالنظــر إلى الشــبهات في ســعر الــرف المــوازي، ينبغــي 
أن يكــون عــى الوجــه الــذي يــؤدي إلى إعــادة التــوازن بــن المنافــع 

بمــا يتوافــق مــع إرادة المتعاقديــن لحظــة إنشــاء العقــد؛

وحيــث إن إعــادة التــوازن لا يختــزن تعديــاً للعقــد وإنمــا تقيّــداً لمبــدأ أن 
العقــد شريعــة المتعاقديــن وحمايــةً لإرادة أطرافــه، بإعتبــار أن العقــد 
لا يقــاس بمنطــوق العبــارات الــواردة فيــه؛ وإنمــا بالمنافــع والمقاصــد 
الكليــة:  بالقاعــدة  الــتراضي عمــاً  إرتضاهــا المتعاقــدان عنــد  التــي 
والمبــاني«،  للألفــاظ  لا  والمعــاني  للمقاصــد  العقــود  في  »العــرة 
169 موجبــات وعقــود لترفدهــا  وهــي القاعــدة التــي أتــت المــادة 
والناطقــة: »العقــد ذو العــوض هــو الــذي يوضــع لمصلحــة جميــع 
المتعاقديــن فينالــون منــه منافــع تعــد متعادلــة عــى وجــه محســوس 
)كالبيــع والمقايضــة والإيجــار وعقــد الإســتخدام والقــرض ذي الفائــدة(؛ 

وحيــث عــى هــدي مــا ذكــر، وفي ضــوء عــدم موافقــة ســعر صرف 
ــع  ــة م ــرة لبناني ــغ 1507،5 ل ــي البال ــل المدع ــن قب ــد م ــدولار المعتم ال
القيمــة الفعليــة للعملــة الوطنيــة بتاريــخ العــرض، فإنه لا يمكــن الركون 
إلى المبلــغ الــذي أودعــه في معــرض العــرض والإيــداع الفعــي لإبــراء 
ذمّتــه، مــا يســتتبع رد طلبــه بإعــان صحــة العــرض والإيــداع الفعــي 

تاريــخ 17/7/2020؛

في جميع الأحوال، وفضاً عمّا ورد أعاه؛
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حيــث أن جوهــر العــرض الفعــي والإيــداع يكمــن في إبــراء ذمّــة المديــن 
ــازة شــخص  ــه إلى حي ــه وإنتقــال قيمت مــن خــال خــروج الديــن مــن ذمتّ

ثالــث أمــن هــو الكاتــب العــدل؛

وحيــث إن مــا تقــدّم يفــرض عنــد إيــداع شــيك مــرفي أن يكــون محــرراً 
ــخصي،  ــابه الش ــه في حس ــن إيداع ــه م ــاً ل ــدل تمكين ــب الع ــم الكات بإس
وهــو مــا تنــص عليــه صراحــة المــادة 822 أصــول مدنيــة مــن أن الإيــداع 
يجــب أن يتــم »بواســطة وبإســم هــذا الأخــر« أي الكاتــب العــدل، بإعتبار 
أن نقــل الحيــازة إلى الكاتــب العــدل يجــب أن يتنــاول أســاس الحــق 

ــه؛  ــيك في ذات ــس الش ــيك ولي ــوع الش موض

الفعــي  العــرض  لصحــة  أساســياً  شرطــاً  يؤلــف  ذكــر  مــا  إن  وحيــث 
والإيــداع؛

 
وحيــث بالعــودة إلى المعطيــات المتوفــرة في الملــف، لا يتبــنّ أن 
المدعــي عــرض عــى المدّعــى عليــه شــيكاً مســحوباً عــى مــرف 

بواســطة وبإســم الكاتــب العــدل؛

وحيــث في ضــوء النتيجــة المبيّنــة أعــاه، لم يعــد مــن داع لأي بحــث 
إضــافي أو لمزيــد منــه.

لذلك
فإنه يحكم:

أولاً – برد طلب فتح المحاكمة.
ثانياً – بقبول الدعوى شكاً وردّها أساساً.

ثالثاً – بتضمن المدعي الرسوم والنفقات القانونية كافة.
رابعاً – برد كل ما زاد أو خالف.

حكم صدر وأفهم علناً في بعبدا بتاريخ 4/4/2022
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تعليق على القرار رقم 12/2022
الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في القضايا العقارية 

والقاضي بردّ دعوى إثبات صحة العرض والإيداع
02

ــر  ــدا الناظ ــدني في بعب ــرد الم ــاضي المنف ــدر الق ــخ 4/4/2022 أص بتاري
الدعــوى  بــردّ  وقــى   12/2022 رقــم  القــرار  العقاريــة  بالقضايــا 

المقدمــة مــن أجــل إثبــات صحــة العــرض والإيــداع.

وقــد بنــت المحكمــة هــذا القــرار عــى جملــة مــن النقــاط التــي مــا 
تــزال تثــر الجــدل في الأوســاط القانونيــة نظــراً لعــدم وضــوح النصــوص 
لعــدم  أخــرى  وأحيانــاً  أحيانــاً  اللبنانيــة  التشريعــات  تتضمنهــا  التــي 
وجــود النصــوص المتضمنــة الأحــكام الازمــة والمطبقــة عــى الحــالات 

المعروضــة عــى القضــاء.

وإزاء ذلــك، لا بــد مــن تحليــل هــذه النقــاط الــواردة في القــرار والتعليــق 
عليهــا وذلــك بهــدف الوقــوف عــى حقيقــة وصحــة التفســرات التــي 
ــل  ــن أج ــا م ــتندت إليه ــي إس ــة الت ــكام القانوني ــة للأح ــا المحكم أعطته

إصــدار حكمهــا.

ولهــذه الغايــة، إرتأينــا تقســيم تعليقنــا عــى هــذا القــرار إلى فقرتــن 
301 مــن  للــمادة  حيــث نقــف في الاولى عــى المعنــى الحقيقــي 
ــات والعقــود. امــا في الفقــرة الثانيــة فنبحــث في دور  قانــون الموجب

ــود. ــوازن الى العق ــادة الت ــاضي في اع الق

الفقرة الاولى – المعنى الحقيقي للمادة 301 موجبات وعقود:

ــا  ــه »عندم ــى أن ــود ع ــات والعق ــون الموجي ــن قان ــادة 301 م ــت الم نص
يكــون الديــن مبلغــاً مــن النقــود، يجــب إيفــاؤه مــن عملــة البــاد. وفي 
ــل  ــورق، يظ ــة ال ــاً بعمل ــل إجباري ــون التعام ــن لا يك ــادي، ح ــن الع الزم
المتعاقــدون أحــراراً في إشــتراط الإيفــاء نقــوداً معدنيــة معينــة أو 

ــة«. ــة أجنبي عمل

ــن  ــن زمن ــق ب ــترع أراد التفري ــن أن المش ــص، يتب ــذا الن ــن ه ــاً م إنطاق
هــما الزمــن العــادي والزمــن الغــر عــادي ويبــدو ذلــك واضحــاً خصوصــاً 
في الجــزء الثــاني مــن هــذه المــادة 301 حيــث وردت عبــارة »وفي 
الزمــن العــادي« مــا يعنــي أننــا يمكــن أيضــاً أن نشــهد تبــدلاً نحــو زمــن 

ــر عــادي. آخــر يوصــف بالغ

ــن  ــاً م ــن، وإذا كان أيض ــد زمن ــه يوج ــه أن ــلمّ ب ــن المس ــن إذا كان م ولك
الزمنــن نحــن متواجــدون  المنطقــي أن نعــرف في أي مــن هذيــن 
ــة، إلاّ أن الأمــور عكــس  مــن أجــل تطبيــق الأحــكام الخاصــة بهــذه الحقب
ذلــك تمامــاً إذ يجــب أولاً معرفــة الأحــكام المطبقــة فعليــاً كي نســتنتج 
بعدهــا وصــف الزمــن الــذي تقصــده المــادة 301 مــن قانــون الموجبــات 

ــاً أم لا. ــاً عادي ــما إذا كان زمن ــود ع والعق

في الواقــع، جــاءت المــادة 301 المذكــورة لتعلــن بدايــة أن الإيفــاء يجــب 
ــادت  ــم ع ــن ث ــة وم ــرة اللبناني ــة أي بالل ــة المحلي ــن العمل ــون م أن يك
وأعطــت الفرقــاء حريــة إشــتراط الإيفــاء بعملــة أجنبيــة عندمــا لا يكــون 
التعامــل إجباريــاً بعملــة الــورق معتــرةً أن هــذه الحالــة تشــكل مــا 

ــادي. ــن الع ــمى بالزم يسّ

فالســؤال الــذي قــد يطــرح هنــا هــو حــول جــدوى إيــراد الجــزء الأول مــن 
ــة  ــة الوطني ــن بالعمل ــاء الدي ــوب إيف ــى وج ــص ع ــي تن ــادة 301 الت الم
ــن  ــون الزم ــا يك ــة عندم ــة أجنبي ــاء بعمل ــتراط الإيف ــمح إش ــه س ــا أن طالم
ــأن  ــول ب ــؤدي إلى الق ــاؤل ي ــذا التس ــى ه ــاشر ع ــواب المب ــاً. الج عادي
المــادة 301 م.ع. تحمــل في طياتهــا، إضافــة إلى أحــكام خاصــة بالزمــن 
العــادي، أحكامــاً أخــرى مــن شــأنها أن تلعــب دورهــا عندمــا يكــون 
الزمــن غــر عــادي، وهــذا طبعــاً مــؤشر ضمنــي عــى أن هــذه الأحــكام 
ــرز  ــل الأب ــادي. والدلي ــر ع ــن الغ ــص بالزم ــزء الأول تخت ــواردة في الج ال
ــه »وفي  ــاني بقول ــزء الث ــا الج ــدأ به ــي ب ــة الت ــو الصيغ ــك ه ــى ذل ع
ــك  ــل ذل ــا ورد قب ــأن م ــك ب ــي ودون أدنى ش ــا يعن ــادي« م ــن الع الزم

ــادي. ــر ع ــن الغ ــماً بالزم ــق حك يتعل

فتكــون إذاً والحالــة هــذه أمــام نــص قــد ألــزم مــن ناحيــة إيفــاء الديــن 
ــة  ــذه العمل ــر ه ــاء بغ ــون الإيف ــترط أن يك ــى وإن إش ــاد حت ــة الب بعمل
شريطــة أن نكــون في زمــن غــر عــادي ومــن ناحيــة ثانيــة تــرك الحريــة 
للأطــراف المتعاقديــن بــأن يعيّنــوا العملــة التــي يجــب الإيفــاء بهــا 

ــادي. ــن الع ــات الزم ــك في أوق وذل

ولكــن إذا كنــا قــد أقرينــا بــأن المــادة 301 م.ع. قــد فرقّــت بــن زمــن 
عــادي وآخــر غــر عــادي، فإنــه تبقــى مســألة التحقــق مــن الزمــن 
الواقــع ومــا إذا كان عاديــاً أم لا وذلــك بهــدف إلــزام الدائــن عــى قبــول 
العملــة المحليــة كعملــة إيفــاء أم إلــزام المديــن عــى الإيفــاء بالعملــة 

ــد. ــا في العق ــق عليه ــة المتف الأجنبي

ــه  ــا أن ــا بقوله ــادة 301 عينه ــةً الم ــا صراح ــت عليه ــألة أجاب ــذه المس  ه
»في الزمــن العــادي« لا يكــون التعامــل إجباريــاً في عملــة الــورق. 
الــشرط  بــأن  المــادة  هــذه  أقــرتّ  الواضحــة،  العبــارات  هــذه  ففــي 
الوحيــد الــذي يجــب توافــره لوصــف الزمــن بالعــادي هــو عــدم إلزاميــة 
التعامــل بعملــة الــورق. بمعنــى آخــر إن الزمــن العــادي هــو ذلــك 
ــزام للأطــراف المتعاقــدة بإعتــماد التعامــل بالعمــات  الزمــن حيــث لا إل
الورقيــة الرســمية الصــادرة عــن الدوائــر الرســمية في البــاد. وعندمــا 
أتــت المــادة 301 م.ع. عــى ذكــر عبــارة »عملــة الــورق« فإنهــا قــد عنــت 
بالتأكيــد الأوراق النقديــة )Banknotes( التــي أصدرهــا البنــك المركــزي 
ــن  ــرى. فالزم ــة أخ ــن دول ــادرة ع ــة الص ــس الأوراق النقدي ــاني ولي اللبن
ــوا  ــأن يتعامل ــن ب ــموحاً للمتعاقدي ــون مس ــا يك ــق عندم ــادي يتحق الع
بعمــات غــر العملــة المحليــة وهــذا هــو الــشرط الوحيــد لذلــك أي أن 
لا يكــون هــؤلاء المتعاقديــن مجبوريــن عــى التعامــل بعملــة بادهــم 

ــة(.  ــرة اللبناني )الل

وقــد يكــون نــص المــادة 301 م.ع. باللغــة الفرنســية أبلــغ تعبراعًــن 
 »Monnaie Fiduciaire« المقصــود بالعملــة الورقيــة. فــوردت عبــارة
عــن  الصــادرة  والمعدنيــة  الورقيــة  النقديــة  العملــة  تعنــي  وهــي 
المراجــع الرســمية أي المــرف المركــزي المحــي. مــا يشــر تاليــاً إلى 
ــون  ــاء الدي ــتراط إيف ــل وإش ــة التعام ــاء حري ــى الفرق ــترع أعط أن المش
بالعملــة التــي يرونهــا مناســبة لتعاملهــم حتــى وإن كانــت عملــة 

ــادي. ــن الع ــاء الزم ــه أثن ــل ب ــا يعم ــذا م ــة. وه أجنبي

الإيفــاء  إشــتراط  في  مطلقــة  الأطــراف  حريــة  كانــت  إذا  وبالمقابــل 
بالعملــة الأجنبيــة في أوقــات الزمــن العــادي، فــإن هــذا الزمــن يتحــول 
إلى غــر عــادي عندمــا يصبــح الأطــراف مجريــن عــى التعامــل بعملــة 
واحــدة دون غرهــا وهــي العملــة المحليــة التابعــة للبــاد أي العملــة 
الرســمية الصــادرة عــن الدولــة. وهــذا مــا عــرّت عنــه المــادة 301 م.ع. 
ــة  ــاً بعمل ــل إجباري ــون التعام ــن لا يك ــادي ح ــن الع ــا »وفي الزم بقوله
الــورق«. مــا يــؤدي إلى القــول بــأن الزمــن العــادي يكــون حــن لا 
يكــون التعامــل إجباريــاً بعملــة الــورق.  فمتــى إذاً يتحقــق الزمــن الغــر 

ــادي؟ ع

في الأصــل وكــما أشرنــا، تشــكل حريــة التعامــل بالعمــات الأجنبيــة المبدأ 
الــذي ترتكــز عليــه جميــع المعامــات القائمــة بــن الدائــن والمديــن. إلا 
أن هــذا المبــدأ قــد يجابــه بإســتثناءات عــدّة. ومــن بن هــذه الإســتثناءات 
تقييــد حريــة التعامــل بالعملــة الأجنبيــة إذ يصبــح المتعاقــدون مقيــدون 
ــة  ــة. فالحري ــات الأجنبي ــون بالعم ــاء الدي ــتراط إيف ــرار في إش ــر أح وغ
التــي تشــكل المبــدأ العــام لا يمكــن أن يحدّهــا أي قيــد دون صــدور نــص 
قانــوني صريــح بذلــك. فــإذا كانــت الحريــة موجــودة في القانــون فإنــه 
لا يمكــن لغــر القانــون مخالفتهــا أو الســر عكســها. وبالتــالي إذا كان 
ــما كان  ــة مه ــات الأجنبي ــرّ بالعم ــل الح ــمح بالتعام ــادي يس ــن الع الزم
مصدرهــا، فإنــه عندمــا يصبــح التعامــل بالعملــة الوطنيــة إجباريــاً فإننــا 
نصبــح إذاً في زمــن غــر عــادي حيــث تصبــح العملــة الوطنيــة هــي محور 
التعامــات بــن المتعاقديــن ولا يمكنهــم الخــروج عــن ذلــك بإرادتهــم إذ 
ــك  ــا لذل ــول تبع ــا يســمح للق ــك. م ــم بذل ــون ألزمه ــدر قان ــد ص ــون ق يك
ــن  ــاء الدي ــم إيف ــترطوا في عقده ــد إش ــراف ق ــى وإن كان الأط ــه حت بأن
بالعملــة الأجنبيــة، فإنــه بعــد صــدور هــذا القانــون – المقيــد للحريــة – 
ــذا  ــراً. وه ــق ح ــائد والمطب ــو الس ــة ه ــة الوطني ــاء بالعمل ــح الإيف يصب
مــا عنتــه العبــارة الــواردة في المــادة 301 م.ع. بقولهــا »عندمــا يكــون 
ــد،  ــاد«. فبالتأكي ــة الب ــن عمل ــه م ــب إيفائ ــود يج ــن النق ــاً م ــن مبلغ الدي
إذا كان الجــزء الثــاني مــن المــادة 301 م.ع. يتحــدث عــن الزمــن العــادي 
ــإن  ــة، ف ــة أجنبي ــاء بعمل ــتراط الإيف ــرار بإش ــدون أح ــون المتعاق ــث يك حي
الجــزء الأول مــن هــذه المــادة يقصــد الزمــن الغــر عــادي حيــث يصبــح 
ــا وكل  ــراً دون غره ــة ح ــة الوطني ــاء بالعمل ــدون بالإيف ــراف مقي الأط
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حريــة  يقيــد  التشريعيــة  الســلطة  عــن  قانــون  يصــدر  أن  شرط  ذلــك 
التعامــل بالعمــات الأجنبيــة. فــإذا صــدر هــذا القانــون نكــون إذاً إزاء زمــن 
غــر عــادي. أمــا إذا بقــي التشريــع خاليــاً مــن هــذا القانــون فإننــا نبقــى 
ــة  ــل بالعمل ــة بالتعام ــراف مطلق ــة الأط ــث حري ــادي حي ــن الع في الزم

الأجنبيــة وإشــتراط الإيفــاء بهــذه العملــة.

ــت  ــة إتجه ــن أن المحكم ــق، يتب ــوع التعلي ــرار موض ــودة إلى الق وبالع
نحــو تفســر المــادة 301 م.ع. معتــرة أنــه لإلــزام الأطــراف بإعتــماد 
ــا أن  ــك وطالم ــون بذل ــدور قان ــن ص ــد م ــة لا ب ــة اللبناني ــة الوطني العمل
هــذا القانــون لم يصــدر فإننــا مــا نــزال بالزمــن العــادي الــذي يتيــح 
للأطــراف إشــتراط الإيفــاء بالعملــة الأجنبيــة وتكــون بالتــالي المحكمــة 

ــادة. ــذه الم ــص ه ــق ن ــنت تطبي ــد أحس ق

الفقرة الثانية – دور القاضي في اعادةالتوازن الى العقود:

ــود  ــى »أن العق ــود ع ــات والعق ــون الموجب ــن قان ــادة 221 م ــت الم نص
المنشــأة عــى الوجــه القانــوني تلــزم المتعاقديــن. ويجــب أن تفهــم 

ــرف«. ــاف والع ــة والأنص ــن الني ــاً لحس ــذ وفاق ــرّ وتنف وتف

مــما لا شــك فيــه أن هــذه المــادة في شــقها الأول ألزمــت المتعاقدين، 
الذيــن وقعــوا العقــد وإرتضــوا الــشروط والأحــكام التــي يتضمنهــا، 
عــى الرضــوخ لــكل مندرجاتــه لا ســيما إذا نشــأ هــذا العقــد صحيحــاً 
ومراعيــاً كل الــشروط المطلوبــة لإنشــائه. وقــد جــاء الشــق الثــاني مــن 
هــذه المــادة ليفــرض عــى هــؤلاء المتعاقديــن إعتــماد مبــادئ حســن 

ــم. ــذ عقده ــر وتنفي ــد تفس ــرف عن ــاف والع ــة والإنص الني

وإذا كانــت المــادة 221 م.ع. نصــت عــى إلزاميــة العقــد ومــن ثــم دعــت 
ــرف، إلا أن  ــاف والع ــة والأنص ــن الني ــاً لحس ــذه وفق ــره وتنفي إلى تفس
ذلــك لا يمكــن أن يعطــي الحــق لأي مــن المتعاقديــن لتغيــر مضمــون 
العقــد أو تعديلــه ســواء بالحــذف أو بالإضافــة بطريقــة منفــردة. وهــذا 
الأمــر يطــال بالطبــع القــاضي الــذي يعــرض عليــه هــذا العقــد. فــا 
ــمى  ــا يس ــادة م ــة إع ــت ذريع ــر تح ــأي أم ــام ب ــه للقي ــي ل ــوّغ شرع مس
ــن.  ــاء المتعاقدي ــق الفرق ــى عات ــاة ع ــات الملق ــوازن بــن الموجب بالت
يخــول  شيء  لا  أنــه  بقولهــا  التمييــز  محكمــة  إعتمدتــه  مــا  وهــذا 
القــاضي أو المحكمــة إعــادة التــوازن للموجبــات المتبادلــة في العقــود 
ــد أي  ــتري العق ــا يع ــى عندم ــالي، حت ــوازن . وبالت ــذا الت ــال ه ــد إخت عن
ــى  ــع ع ــه يتمن ــاء فإن ــد الفرق ــائر بأح ــاق الخس ــأنها إلح ــن ش ــائبة م ش

ــراف.  ــؤلاء الأط ــه ه ــق علي ــا إتف ــاس بم ــاضي المس الق

فإعــادة التــوازن يشــكل نوعــاً مــن تعديــل العقــد وهــذا غــر مســموح إلا 
ــذ  ــط بتنفي ــور فق ــاضي محص ــدور الق ــتركة . ف ــن المش لإرادة المتعاقدي
العقــد كــما جــاء مــن أطرافــه وعنــد الإقتضــاء تفســره بطريقــة تتناســب 
مــع مــا إتجهــت إرادة الأطــراف إلى تقريــره. وهــذا مــا عنتــه المــادة 221 
م.ع. بقولهــا أنــه يجــب أن تفهــم وتفــر وتنفــذ العقــود وفقــاً لحســن 
النيــة والإنصــاف  والعــرف. فجــلّ مــا أعطتــه هــذه المــادة للقــاضي هــو 
التحقــق مــن صحــة نشــوء العقــد وتطبيقــه عــر إلــزام الطرفــن بــه أو 
أحدهــما وإذا وجــد أي غمــوض كان لــه تفســره دون إمكانيــة تعديلــه. 
ــاه  ــاز تج ــاضي أن ينح ــى الق ــه ع ــان أن ــاف لا يعني ــة والإنص ــن الني فحس
ــن  ــأن الغ ــاضي ب ــسّ الق ــى وإن أح ــر حت ــق الآخ ــد الفري ــاء ض ــد الفرق أح
ســيلحق بالفريــق الأول. فعمــل القــاضي ليــس إعــادة التــوازن بــن 
أفرقــاء عقــد وقعــوه وإلتزمــوا بتطبيقــه وتنفيــذه بــل عملــه الأول 
والأخــر هــو إجبــار هــؤلاء عــى تنفيــذه كــما جــاء مــن عندهــم مــع 
إمكانيــة تفســره بالطريقــة التــي تؤيــد إرادتهــم. فالعقــد الــذي نشــأ 

ــوال أدت إلى  ــتجدت أح ــى وإن إس ــه حت ــر ب ــادة النظ ــن إع ــاً لا يمك صحيح
ــة بــن المتعاقديــن.  ــات المتبادل ــزاز التعــادل والتــوازن بــن الموجب إهت
وهــذا هــو موقــف محكمــة التمييــز التــي ســارت عــى هــذا المســار . 
والقــول بعكــس ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تعديــل العقــد وبالأخــص 
لإرادة  إلاّ  مــرّر  غــر  تــرف  وهــو  فيــه  الــواردة  الإلتزامــات  تعديــل 

ــاً. ــن أساس ــخاص المتعاقدي ــتركة للأش مش

وقــد يذهــب البعــض إلى إعــمال الفقــرة الأولى مــن المــادة 169 م.ع. 
ــة  ــع لمصلح ــذي يوض ــو ال ــوض ه ــد ذو الع ــى أن »العق ــص ع ــي تن الت
جميــع المتعاقديــن فينالــون منــه منافــع تعــد متعادلــة عــى وجــه 
ــادة  ــل إع ــن أج ــاضي م ــام الق ــال أم ــح المج ــك كي يتي ــوس« وذل محس
التــوازن بــن حقــوق وموجبــات الفرقــاء في العقــد. ولكــن في الواقــع 
ــا  ــدو كونه ــورة لا تع ــادة 169 المذك ــواردة في الم ــكام ال ــذه الأح إن ه
وضعــت مــن أجــل إعطــاء تعريــف للعقــد الــذي تكــون فيــه حقــوق 
الفريقــن متعادلــة لحظــة قيــام هــذا العقــد ولا شيء فيهــا يعطــي 
القــاضي صاحيــة إعــادة التعــادل بــن الفريقــن إذاً طــرأ أمــر معــن أدّى 
ــرى  ــادة أخ ــة م ــادة )169( ولا أي ــذه الم ــا ه ــادل. ف ــذا التع ــر ه إلى ك
ــف  ــل التخفي ــن أج ــن م ــد الفريق ــح أح ــل لصال ــة بالتدخ ــمحت للمحكم س
ــنّ  ــدث مع ــراء ح ــن ج ــه م ــق ب ــن أن تلح ــن الممك ــي م ــائر الت ــن الخس م
حصــل بعــد إنعقــاد العقــد حتــى لــو كانــت هــذه الخســائر واضحــة وجليــة. 
فكــما إتفــق الفرقــاء يجــب الســر بمــا إتفقــوا عليــه ولا تعديــل أو إعــادة 
تــوازن وتعــادل إلاّ بمشــيئتهم المشــتركة ودون تدخــل مــن أي شــخص 

ــزاع. ــه الن ــروض علي ــاضي المع ــى وإن كان الق ــم حت ــن عقده ــب ع غري

ــتندت  ــة إس ــن أن المحكم ــق يتب ــوع التعلي ــرار موض ــودة إلى الق وبالع
إلى المــادة 169 مــن قانــون الموجيــات والعقــود لــي تســمح لنفســها 
بإعــادة التــوازن وقــد إعتــرت أن هــذا التدخــل عــى هــذا النحــو لا يشــكل 
ــلفنا لا  ــما أس ــاضي ك ــه. فالق ــة لإرادة أطراف ــا حماي ــد إنم ــاً للعق تعدي
يجــوز لــه أن يدخــل تعديــاً عــى العقــد وعــى الإلتزامــات الــواردة 
فيــه وإلاّ يكــون قــد تخطـّـى دوره وتــرفّ خافــاً لحكــم المــادة221 
م.ع. ويصبــح تدّخلــه معــرضّ للطعــن إذ أن المشــترع لم يســمح للقــاضي 
بتعديــل مضمــون العقــود حتــى عنــد عــدم التعــادل بــن الموجبــات 

ــة. المتبادل

وإذا كان القــرار موضــوع تعليقنــا قــد ردّ الطلــب المقــدم مــن المدعــي 
بذريعــة إعــادة التــوازن إلاّ أن ذلــك حصــل عــن طريــق الصدفــة حيــث 
أنــه كان يجــب عــى المحكمــة أن تــرد هــذا الطلــب ليــس بهــدف إعــادة 
التــوازن إنمــا لأننــا في زمــن عــادي وفيــه إباحــة للتعامــل بالعملــة 
الأجنبيــة دون أي قيــد تشريعــي. فــكان حــرّي عــى المحكمــة أن تلــزم 
المدعــي -المديــن - بإعــادة الديــن وفقــاً للعملــة المتفــق عليهــا في 
ــرات  ــول في تفس ــد إلى الدخ ــركي( دون أن تعم ــدولار الأم ــد )ال العق

ــات. ــذه التأوي ــل ه ــل مث ــي لا تحتم ــة الت ــوص القانوني للنص

تمييز مدنية، غرفة أولى، قرار رقم 58 تاريخ 27 باز 1999ص 268.
تمييز مدنية، ع 5، قرار رقم 16 تاريخ 3/7/1992، باز 1992، ص 451.

تمييز مدنية ع 1 – قرار رقم 21 تاريخ 16/7/1991 – باز 1991 – ص 149.
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رؤية تاريخيةّ شاملة لمحاكم نورمبرغ وأخواتها، 
بعد الحرب العالمية الثانية!!  01

ــة أن تحقّــق العدالــة بشــكلٍ عــامّ، مــن  هــل اســتطاعت المحاكــم الدوليّ
الوجهــة التاريخيّــة والاجتماعيـّـة والمنطقيّــة، فتنصــف الضحايــا وأصحاب 
الحــقّ، وتحــدّد مجرمــي الحــرب فتنــزل بهــم العقــاب الريــح، خصوصــاً 

في الأزمنــة الحاســمة والفاصلــة؟
 

محاكــم نورمــرغ وأخواتهــا، بعــد الحــرب العالميـّـة الثانيــة المدمّــرة، 
ــالاً.  مث

القانــون  إلى  الملحّــة  الحاجــة  ضــوء  عــى  ومهــمّ،  شــاقّ  ســؤال 
الــدولّي لحســم مســار الــراع الحــادّ بــن المتنافســن في الحــرب، 
ــن  ــدة، أحس ــتراتيجيّة معقّ ــباب اس ــاء لأس ــويات في الخف وضرورة التس
ــاز.  ــتيعابيةّ بامتي ــة الاس ــاب النظريّ ــاً، أصح ــون خصوص ــا الأمركيّ تفصيله
وهــذا الســؤال – الإشــكاليّة – لا بــدّ للإجابــة عليــه بدقـّـة وشــموليةّ، مــن 
ــة  ــة، ورؤي ــة مفصّل ــمالات قانونيّ ــدّدة واحت ــة مح ــاد بحثيّ ــة بأبع الإحاط

ــاملة. ــة ش تاريخيّ

إذاً، كانــت محاكــم نورمــرغ وأخواتهــا، حاجــة اســتراتيجيةّ في الصــفّ 
الأوّل لإعــادة الثقــة إلى الشــعوب والأمــم، كــما كانــت ضرورة دوليّــة 
كمقدّمــة لإنهــاء تداعيــات الحــرب العالميـّـة الثانيــة، وإحــال الســام 
المســار  في  التجزئــة  ولكــنّ  كان.  حيثــما  والأمــان  والأمــن  العالمــيّ 
القانــونّي بــدأت منــذ البدايــة: المنتــر لا يسُــأل عــن جرائمــه التــي كان 
ــار،  ــوت والدم ــن الم ــر م ــما أدّت إلى الكث ــأدّت في ــا ف ــكان تفاديه بالإم
والمهــزوم يحُــال إلى المحكمــة أو لا يحُــال، ويحُاســب أو لا يحُاســب، 
حســب حاجــة المنظومــة العالميّــة المنتــرة حديثــاً في الحــرب أو عــدم 

ــه. ــا إلي حاجته

وصانــع  الألمــانّي  الاقتصــاد  دمــاغ  عــى  نورمــرغ  محاكــم  تصــدر  أن 
ــة الأولى في ثاثينيــات القــرن العشريــن  ــة الألمانيّ المعجــزة الاقتصاديّ
)وســيكون ملهــم المعجــزة الثانيــة في خمســينيات وســتينيات القــرن( 
الــذي كان رئيــس المــرف المركــزيّ في ألمانيــا ووزيــر اقتصادهــا في 
الفــترات الحاســمة وقتــذاك، هيلــمار شــاخت، بالــراءة الكاملــة، ففــي 
ذلــك دليــل الــرورة الأمركيّــة القصــوى ليضــع شــاخت مخططّاتــه 
بالنســبة  كذلــك  الأمركيّــن.  بتــرفّ  الاقتصاديـّـة  وأفــكاره  الماليّــة 
ــار  ــدم المس ــل خ ــابق، ه ــانّي الس ــار الألم ــن، المستش ــون باب ــز ف لفران
الأمــركيّ الخطــر بإيصــال أدولــف هتلــر إلى الســلطة، فكانــت النتيجــة 
الحــرب العالميّــة الثانيــة، فهزمــت ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان، وخــرج 
الاتحّــاد الســوفياتي وفرنســا وبريطانيــا مــن الحــرب منهكــن، بينــما 
بــدأت شــمس العــر الأمــركيّ بالبــزوع؟ `هــل اســتفاد الأمركيّــون مــن 
وجــوده ســفراً لألمانيــا في تركيــا خــال الحــرب، لتمريــر مــشروع الــشرق 
الأوســط الجديــد بعــد الحــرب؟ فاســتحقّ الــراءة رغــم كونــه إلى جانــب 
مســؤولياّته السياســيةّ والديبلوماســيّة زمــن الحــرب، مستشــاراً مفضّــاً 
للفوهــرر عنــد المنعطفــات الاســتراتيجيّة في خضــمّ الحــرب. كذلــك خــرج 
هانــز فريتشــه رئيــس قســم الأخبــار في وزارة الدعايــة الألمانيّــة بريئــاً، 
وكأنّ الدعايــة الألمانيّــة الغوبلزيـّـة، انســجمت مــع مخططّــات الأمركيّــن 

ــارات. ــداف والمس ــدة الأه ــتقبليّة المعقّ المس

ــرغ،  ــم نورم ــكام محاك ــار أح ــة مس ــاً في متابع ــاه أيض ــت الانتب ــا يلف وم
ــد  ــز، القائ ــرال كارل دونيت ــى الأم ــنوات ع ــدة ١٠ س ــجن لم ــم بالس الحك
الأعــى للبحريـّـة الألمانيّــة زمــن الفوهــرر أدولــف هتلــر، ثــمّ خليفــة 
ــار  ــهر أيّ ــال ش ــورغ خ ــة فلينزب ــس حكوم ــح رئي ــد أصب ــه فق ــر نفس هتل
١٩٤٥، وتاليــاً فوهــرر الرايــخ الرابــع، ولــو لمرحلــة زمنيــة بســيطة تقــلّ عن 
الشــهر. يشــر الحكــم المخفّــف عــى الأمــرال دونيتــز إلى مســار مــن 
ــة  ــة والأمركيّ ــن الألمانيّ ــن القيادت ــة ب ــة والغامض ــات الغريب المفاوض
ــة الثانيــة، ويحتــاج إلى مزيــد مــن  خــال الأشــهر الأخــرة للحــرب العالميّ

ــيّ.  ــث العلم ــة والبح المتابع

عبــارة المفكّــر الســياسّي والاجتماعــيّ مونتســكيو هــي في مكانهــا: 
»القانــون يجــب أن يكــون مثــل المــوت الــذي لا يســتثني أحــداً«. وهكــذا، 
لم تكــن محاكــم نورمــرغ عادلــة في أحكامهــا القانونيّــة وشــاملة في 
رؤيتهــا التاريخيّــة ربمــا بمــا فيــه الكفايــة، ولــن يقــف الأمــر عنــد حــدود 

ــدة ٢٠  ــجن لم ــم بالس ــدار الحك ــدّ إلى إص ــل امت ــابقاً، ب ــره س ــمّ ذك ــا ت م
ســنة، عــى كبــر مهنــدسي العــر النــازيّ ومستشــار الفوهــرر ألــرت 
شــبر، وعــى رئيــس الشــبيبة الهتلريّــة والمكتــب التربــويّ التنظيمــيّ 
ــما  ــبب قدراته ــراخ، بس ــون ش ــدور ف ــانّي بال ــازيّ الألم ــزب الن في الح
الاســتيعابّي  العقــل  مــن  والتقــربّ  ماضيهــما،  إخفــاء  في  الفائقــة 
الأمــركيّ عــى أبــواب الحــرب البــاردة. وســيمي خمســون عامــاً، 
بعــد وفــاة الشــخصيتّن حكــماً، لتأكيــد وتوثيــق تورطّهــما الواســع في 

ــة. ــة الثاني ــرب العالميّ ــم الح جرائ

الغريبــة  القانونيّــة  المفُاجــأت  مــن  نورمــرغ  محاكــم  تخــلُ  ولم 
ــة  ــة الألمانيّ ــد البحريّ ــدر قائ ــش راي ــة: إري ــة العجيب ــات البحثيّ والمرُاجع
الســابق والــذي حكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة طلــب مــن المحكمــة 
ــه أن أفــرج عنــه  ــة لقضيتّ إعدامــه بإلحــاح شــديد وكانــت النتيجــة النهائيّ
ســنة ١٩٥٥ لأســباب صحّيــة، ولنفــس الأســباب أفــرج عــن وزيــر الاقتصــاد 
الســابق فالــتر فونــك المحكــوم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة ســنة 
١٩٥٧، وعــن وزيــر الخارجيــة الســابق بــارون فــون نويــرات المحكــوم 
عليــه بالســجن ١٥عامــاً ســنة ١٩٥٤، وللأســباب الصحّيــة نفســها اعتــر 
غوســتاف كــروب خــارج نطــاق المحاكمــة، بينــما أقــدم روبــرت ليــه زعيــم 
الجبهــة الألمانيــة النازيــة للشــغل عــى الانتحــار قبــل الــشروع في 
محاكمتــه احتجاجــاً عــى مســار المحاكمــة المعقّــد. غرابــة تلــو الغرابــة، 

ــب!!  ــا للعج وي

هــل توقـّـع هرمــان غورنــغ مارشــال الجــوّ النــازيّ أســوأ الاحتــمالات في 
حياتــه، أي أن تحكــم عليــه محاكــم نورمــرغ بالإعــدام؟

طبعــاً لا، عــى ضــوء خافــه الأخــر مــع هتلــر، حيــث بــات في نظــر 
نورمــرغ  محاكــم  أصــدرت  غورنــغ،  وإلى  الأكــر!!  الخائــن  الفوهــرر 
ــة  أحــكام الأعــدام عــى كلّ مــن: يواخيــم فــون ريبنــتروب وزيــر الخارجيّ
ــد  ــة، ألفري ــة الأمنيّ ــس الشرط ــروز رئي ــت كالتن ــابق، أرنس ــة الس الألمانيّ
ــم  ــك حاك ــز فران ــرر، هان ــد الفوه ــيّ بع ــة الرئي ــر النازيّ ــرغ منظّ روزن
ــة ســابقاً،  بولونيــا خــال مرحلــة احتالهــا، فيلهلــم فريــك وزيــر الداخليّ
فريتــز ســاوكل مفــوّض تعبئــة القــوى البشريـّـة في المناطــق الألمانيّــة 
والأوروبيّــة المحتلـّـة، أرتــور ســايس أنكفــارت مستشــار النمســا الســابق 
وحاكــم هولنــدا، جوليــوس شــترايخر الإعامــيّ النــازيّ الشــهر، فلهلم 
كايتــل رئيــس الأركان العامــة للقــوّات الألمانيّــة المســلحّة، ألفــرد جــودل 
رئيــس شــعبة العمليّــات في الأركان العامّــة الألمانيّــة، ومارتــن بورمــان 

أمــن الــرّ العــامّ للفوهــرر أدولــف هتلــر. 

وتتتــالى المفاجــأت: كيــف حوكــم بورمــان غيابيـّـاً ولم يحــظ أدولــف هتلــر 
وهاينرايــش هملــر نفســهما بهــذا الــشرف؟ لمــاذا اهتمّــت محاكــم 
ودونيتــز  وجــودل  وكايتــل  كغورنــغ  كبــار  قــادة  بمحاكمــة  نورمــرغ 
ــون  ــان وكارل ف ــز غودري ــن كهاين ــار آخري ــادة كب ــت ق ــما أعف ــدر. بين وراي
روندشــتت مــن المحاكمــة؟ كيــف اســتحقّ فــون ريبنــتروب الإعــدام ولم 
ــراءة في  ــم ال ــودل حك ــرد ج ــال ألف ــف ين ــرات؟ وكي ــون نوي ــتحقّه ف يس
محاكمــة جديــدة ســنة ١٩٥٣، بعــد أن حكــم بإعدامــه بموجــب أحــكام 

ــأت. ــاز والأسرار والمفاج ــن الألغ ــار م ــرغ؟ مس ــم نورم محاك

أمّــا الجانــب الأخطــر في أحــكام محاكــم نورمــرغ فهــو الحكــم بالســجن 
ــد  ــذي كان قص ــس، ال ــف ه ــرر رودول ــب الفوه ــى نائ ــاة ع ــدى الحي م
اســكوتلندا جــوّاً يــوم ١٠ أيــار ١٩٤١، في محاولــة غامضــة  لتحقيق الســام 
ــاً. وبعــد الإفــراج عــن  ــن والألمــان، كلفّتــه غالي والتحالــف بــن الريطانيّ
ــس  ــات ه ــن الأول ١٩٦٦، ب ــراخ في تشري ــون ش ــدور ف ــبر وبال ــرت ش أل
ــوم ١٧ آب  ١٩٨٧،  ــى ي ــبانداو حتّ ــجن س ــد في س ــر والوحي ــجن الأخ الس
لمـّـا وُجــد ميتــاً  اختناقــاً وانتحــاراً، معلقّــاً بســلك داخــل الســجن. يرجّــح ابــن 
رودولــف هــس وولــف روديغــر هــس، وعبداللــه ملوحــي ممــرضّ هــس 
الشــخصّي في الســنوات الأخــرة مــن حياتــه، فرضيــة اغتيــال رودولــف 
بســبب  الغربيّــة،  الاســتخبارات  دبرّتهــا  معقّــدة  عمليـّـة  في  هــس، 

ــة يمتلكهــا هــس. ــة ونوعيّ معلومــات سّريّ

د. إيلي جرجي الياس
كاتب وباحث استراتيجيّ

 وأستاذ جامعيّ
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ولــن تكــون أخــوات محاكــم نورمــرغ أقــلّ منهــا في إثــارة الشــكوك 
النازيـّـن  الحــرب  مجرمــي  محاكمــة  مســار  في  الغمــوض  وتغليــب 
ــبانيا  ــر إس ــرار ع ــم الف ــر منه ــم واف ــتطاع قس ــت اس ــيّن، بحي والفاش
الجنوبيـّـة والــشرق الأوســط وأماكــن عديــدة  أمــركا  وإيطاليــا، إلى 
مــن العــالم... هكــذا، يبــدو الحكــم عــى كاوس بــاربي بالســجن مــدى 
ــجن  ــه بالس ــك بريبك ــى إري ــم ع ــنة ١٩٨٧، والحك ــا س ــاة في فرنس الحي
مــدى الحيــاة في إيطاليــا ســنة ١٩٩٨، متأخّــراً كثــراً في إحقــاق الحــقّ 

وتوثيــق العدالــة!!

لم تســتطع محاكــم نورمــرغ وأخواتهــا أن تكــون حاســمة وقاطعــة، 
في تبديــد تداعيــات الحــرب العالميّــة الثانيــة، بــل أبقــت البــاب التاريخــيّ 

ــة. ــأت المتواصل ــة والمفاج ــوّرات المتداخل ــى التط ــاً ع مفتوح
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المستهلك ...
ما بين النص والواقع

02
د. رنده الفخري    

دكتوراه في القانون الجزائي 
الجامعة اللبنانية

لطالمــا كانــت الهــوّة ســحيقة بــن التاجــر والمســتهلك، نظــراً للمنطلــق 
ــن  ــدر م ــر ق ــر أك ــو توف ــة ألا وه ــذه العاق ــم ه ــذي يحك ــاسي ال الأس
ــى  ــر او حت ــذا الأخ ــروة ه ــاب ث ــى حس ــف ع ــك للأس ــو كان ذل ــح ول الرب
ــرف  ــر الط ــا ، يعُت ــتهلك هن ــا أنّ المس ــان؛ و بم ــض الأحي ــه في بع صحت
الأضعــف ، فقــد تضافــرت الجهــود الدوليــة و الإقليميــة و الوطنيــة 
لرســم الأطــر القانونيــة بهــدف حمايتــه ، هــو الــذي يفتقــد الى الخــرة 
في تقديــر الجــودة او الفائــدة للســلعة او للخدمــة ، في ظــل الإنتشــار 

ــة . ــام و الدعاي ــاليب الإع ــبوق لأس ــر المس غ
 

1985، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  9 نيســان  بتاريــخ 
ــول  ــورت ح ــي تمح ــتهلك«، والت ــوق المس ــة لحق ــادئ التوجيهي »المب
الحــق في المعرفــة والحــق في إشــباع الحاجــات الأساســية والحــق في 
بيئــة صحيــة... . وحــدّدت تاريــخ 15 آذار مــن كل عــام يومــاً عالميــاً لحمايــة 
المســتهلك. هــذا ، وكان  قــد أقُــرّ في وقــت ســابق،  الإعــان العالمــي 
ــن  ــانية وم ــوق الإنس ــن الحق ــة م ــام 1948 مجموع ــان ع ــوق الإنس لحق
ــنة  ــد، س ــا بع ــها في م ــاء يكرسّ ــي ج ــة والت ــوق الإقتصادي ــا الحق بينه
1966، العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة و الثقافيــة. 
و هكــذا بــدأ الإزديــاد التلقــائي لتدخّــل الدولــة في ســبيل تلبيــة حاجــات 
المســتهلك وقمــع الغــش ومنــع الأســواق الســوداء وتأمــن التوزيــع 
هــذه  لتأخــذ  الأســعار  إرتفــاع  مــن  والحــدّ  الغذائيــة  للمــواد  العــادل 
الحمايــة صفــة الــدوام في معظــم الــدول، فتتطــوّر وســائلها ومراحــل 
تدخلهّــا، وتتوسّــع مروحــة إجراءاتهــا بــدءاً مــن الســلعة بحــدّ ذاتهــا 
مــن حيــث المواصفــات والســعر، مــروراً بالقيــود الــواردة في عقــد 

ــتعمال. ــة للإس ــات المرافق ــولاً الى الضمان ــتهاك وص الإس

ــه، و عــى غــرار الكثــر مــن التشريعــات في مختلــف  ــةٍ من وفي محاول
الــدول الأجنبيــة، عمــل المــشّرع اللبنــاني مــن خــال قانــون حمايــة 
المســتهلك رقــم 659/2005، عــى تنظيــم العقــود الإســتهاكية عــر 
ــن  ــدف م ــر. فاله ــع الآم ــف بالطاب ــام وتتصّ ــام الع ــط بالنظ ــد ترتب قواع
هــذا القانــون، بحســب المــادة الأولى منــه، هــو رعايــة المســتهلك مــن 
حيــث صحــة وســامة الســلع والخدمــات وجودتهــا، وحمايتــه مــن الغــش 

ــادع .  ــان الخ ــتغال والإع ــه الإس ــف أوج ومختل

ــى  ــوء ع ــليط الض ــةً الى تس ــون، إضاف ــذا القان ــه ه ــا تضمّن ــرز م ــن أب م
البنــود  )الحمايــة مــن الإعــان المضلـّـل ومــن  الحمايــة الموضوعيــة 
المــدني والجــزائي.  بشــقّيها  الإجرائيــة  الحمايــة  (، هــو  التعســفية 
فــالأولى تتعلّــق بتســوية النزاعــات ســواء بالوســاطة ) المــواد 82 الى 
90 مــن القانــون 659/2005( او عــر لجنــة حــلّ النزاعــات )المــواد 97 
الى 103 مــن القانــون 659/2005(. أمّــا الثانيــة، فتتعلـّـق بالعقوبــات 
حــرص  التــي  الجرائــم  مــن  مجموعــة  بمرتكبــي  إنزالهــا  يتــم  التــي 
المــشّرع عــى تفصيلهــا مــن المــادة 105 الى المــادة 120، إيمانــاً منــه 

بعــدم جــدوى ضبــط المخالفــات فقــط إنّمــا بوجــوب أن تتصــف نصوصــه 
بالقــوة الردعيــة، مــا مــن شــأنه الحــدّ مــن الجرائــم التــي يقــع ضحيتّهــا 
المســتهلك. غــر أنّ هــذا المفعــول المنشــود يظهــر لنــا يومــاً بعــد 
ــم  ــى حك ــاءً ع ــه إلّا بن ــة تطبيق ــدم إمكاني ــراً لع ــال نظ ــد المن ــوم، بعي ي
ــنوات  ــد س ــأتي بع ــدور، في ــان في الص ــة الأحي ــر في غالبيّ ــائي يتأخّ قض
عــى ارتــكاب الجــرم، حارمــاً بذلــك العقوبــة مــن أيّ تأثــر، ســواء أكانــت 
عــى شــكل غرامــة او حرمــان مــن الحريــة؛ فالصاحيــات الممنوحــة 
ــة،  ــث للمراقب ــام حدي ــوم الى نظ ــر الي ــارة تفتق ــاد والتج ــوزارة الإقتص ل
وصاحياتهــا تنقصهــا الفعاليــة، بســبب عــدم وجــود نظــام قمعــي 
لجهــة الحــدّ مــن ارتفــاع الأســعار ومكافحــة الغــش، عــر فــرض غرامــات 
ــات  ــق بالمخالف ــا يتعلّ ــاً في م ــة مث ــع المضبوط ــة البضائ ــة بقيم إداري
البســيطة التــي لم ينجــم عنهــا ضرر وإيــذاء جســدي، ناهيــك عــن 
ــام  ــرة للقي ــاءة والخ ــب الكف ــشري صاح ــاز الب ــاد في الجه ــص الح النق

ــداً.  ــتهلك تحدي ــة المس ــة حماي ــة بمديري ــام المنوط ــكل المه ب

ــية  ــلع أساس ــس س ــش و حب ــكار وغ ــم إحت ــن جرائ ــوم م ــهده الي ــا نش م
تجــاوز كل تصــوّر. صحيــح أنّ ارتفــاع ســعر صرف الــدولار أدّى الى ارتفــاع 
تلقــائي في أســعار المــواد الإســتهاكية، لا ســيّما الغذائيــة منهــا، 
غــر أنّ هــذا الأمــر يرتبــط أيضــاً وبشــكل مبــاشر بالإحتــكار المــمارسَ 
مــن قبــل التجــار الذيــن يعمــدون الى تخزيــن وإخفــاء المــواد الغذائيــة 
الأساســية والأدويــة والمحروقــات بقصــد رفــع قيمتهــا؛ هــذا مــع العلم 
أنّ المرســوم الإشــتراعي رقــم73 /1983 المتعلـّـق »بحيــازة الســلع و 
ــس  ــب بالحب ــكار ويعاق ــرمّ الإحت ــا«، يج ــار به ــات والإتج ــواد و الحاص الم
وبالغرامــة او بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن يخالــف قــرارات تعيــن 
الحــدود القصــوى للأســعار ولنســب الأربــاح في بيــع الســلع، وفي 
حــال عــدم تعيينهــا، تجاوزســعر البيــع في حــدّه الأقــى ضعــف ســعر 

ــة.  الكلف

ــة  ــه ، يبقــى المســتهلك الطــرف الأضعــف في كل أزمــة إقتصادي  وعلي
وإجتماعيــة، لا يحميــه إلّا دولــةٌ حازمــة ، مراقبــة و محاســبة ، تتدخــل مــن 

خــال آليــات دفاعيــة تتيــح لهــا مواجهــة كل أوجــه الإســتغال.
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Since the first contracts were signed, thousands of years have 
passed. Yet, many of the notable advances in contracting history 
took place throughout the previous century. contract law is 
possibly the core of private law of individual self-determination, 
and it has altered as new contract models have been introduced. 
Like many other legal institutions, contract law is currently facing 
digitization issues.

The current appearance of “smart contracts”, represents another 
step forward in the computerization of the contracts process. 
This is the reason why smart contracts might pave the way for 
a new era of contracting and provide a potential shift from the 
traditional notions of contract law.

Despite the fact that the expression “smart contract” dates back 
to the 1990s and that there has been a lot of buzz about them 
for a few years now, no one definition of the term exists to this 
day. However, many believe Nick Szabo, the creator of the smart 
contract concept, to have defined the concept of a smart contract 
in this regard. In Szabo’s own words: “The basic idea of smart 
contracts is that many kinds of contractual clauses )such as liens, 
bonding, delineation of property rights, etc.( can be embedded 
in the hardware and software we deal with, in such a way as 
to make breach of contract expensive )if desired, sometimes 
prohibitively so( for the breacher”.

Therefore, smart contracts, according to Szabo, could provide new 
approaches to understanding and safeguard digital interactions 
that are significantly more operational than their inert paper-
based forefathers. These ideas are now possible to adopt thanks 
to the blockchain’s )simply said, the blockchain is a decentralized 
and immutable ledger( adaptation of smart contracts.

Based on the above, a smart contract is a computer protocol 
)code( that is placed on a blockchain and is automatically 
executed by the nodes on the blockchain’s system when certain 
criteria are met. 

Smart contracts are similar to traditional contracts, specifically 
those with conditional clauses, which are widespread in the 
business world. In fact, smart contracts use conditional clauses 
that are performed automatically by programming. While 
the peculiarity of programming languages precludes natural 
language sentences, code similarly represents these clauses: if 
party A performs X, party B obtains Y. In other terms, “If” such 
an event occurs, “then” such another event is triggered, and the 
outcome will be recorded on a blockchain. 

It is worthwhile to mention that when it comes to the conclusion 
of the smart contract, it is necessary to distinguish between the 
situation where the contracting parties use the smart contract 
solely as contractual support for a traditional contract, and the 
situation where the contracting parties use the smart contract as 
the sole contractual support. 

The second scenario, in which contracting is carried out entirely 
through smart contracts, appears to be the most intriguing to 
us. However, it is important to note that smart contracts are not 
suitable for every business transaction. This is due to the fact 
that smart contract code is frequently insufficient or ineffective 
for conveying complex legal language. In this case, we can use a 
blended contract in which part of it is written in natural language 
and part is written in code.

While there are similarities between smart and regular contracts, 
the former also has some specificities. More precisely, smart 
contracts, among other things, have two main specificities.

On the one hand, smart contracts are distinguished by 
performance automation. In fact, by using digital contracts, 
contracting parties streamlined contracting by reducing 
transaction costs and human input. While digital contracts are 
widely recognized in this regard, smart contracts go further 
than their range by performing some of the conditional clauses 
autonomously. Smart contracts are also pre-coded and placed 
on the blockchain, with condition terms that operate following 
a trigger event. When this event occurs, the agreement is carried 
out in accordance with the programmed terms. This contract 
cannot be reversed or terminated while it is being performed. 
In other words, the goal of a smart contract is to enable for 
the automatic execution of a service when a predetermined 
condition occurs and is detected by the software. It does exactly 
what it is programmed to do, and human intervention to stop it 
is difficult, if not impossible, in some situations.

On the other hand, smart contracts are data-oriented or 
digitalized, which means that rather than using natural 
language, they use data or code. Smart contracts differ from 
electronic contracts in that electronic contracts are expressed in 
plain language, whereas smart contracts are not. Said differently, 
instead of writing the terms of a smart contract in English or any 
traditional language, coders write them in blockchain computer 
code. 

Finally, it is crucial to note that smart contracts are still a relatively 
new phenomenon, and the courts have not yet addressed all 
of the difficulties that they raise. Furthermore, the ongoing 
advancement of artificial intelligence will surely lead to the 
improvement of these contracts. Having said that, some believe 
that a self-regulation law will emerge. Many authors predict that 
the introduction of a new set of regulations - Lex Cryptographia 
- will supersede private law.

ية
ه

فق
 ال

اء
لآر

في ا



h
ou

se
 o

f l
aw

 g
az

et
te

h
ou

se
 o

f l
aw

 g
az

et
te

Ju
ly

 2
0

22

Ju
ly

 2
0

22

3839

هيئة التحقيق 
الخاصة ومصيرها

04

مقدمة

يكــر الحديــث في محاكــم لبنــان عــن ممارســات التاعــب بالعمــات، 
والإثــراء غــر المــشروع والفســاد، وتهريــب الأمــوال، وتحقيقــات انفجــار 
ــدة  ــود وح ــل وج ــة في ظ ــم الأجنبي ــة المحاك ــل إلى أروق ــأ، ووص المرف
اســتقصائية متخصصــة صامتــة، وتعيــش عــى كوكــب آخــر منــذ أكــر مــن 
ــى  ــا ع ــة قانونه ــق الخاص ــة التحقي ــق هيئ ــل تطب ــنة. فه ــن س عشري

ــارج؟؟  ــل والخ ــع في الداخ ــى الجمي ــه ع ــل تطبيق ــا أولا قب أعضائه

 318/2001 رقــم  القانــون  بموجــب  الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  نشــأت 
، وهــي هيئــة مســتقلة داخــل   44/2015 القانــون  المعــدل بموجــب 
المــرف المركــزي، ذات طابــع قضــائي، وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة، 
ــدد  ــان. وتتع ــرف لبن ــلطة م ــا لس ــة أعماله ــة في ممارس ــر خاضع وغ
تقبــل  ولا  المرفيّــة،  بالريــة  أمامهــا  يعتـّـد  ولا  الهيئــة  مهــام 
العاديــة  وغــر  العاديــة  المراجعــة  طــرق  مــن  طريــق  أي  قراراتهــا 
ــلطة .  ــد الس ــاوز ح ــة لتج ــك المراجع ــا في ذل ــة بم ــة أو القضائي الإداري
وتتشــكل الهيئــة مــن حاكــم مــرف لبنــان رئيســاً، ورئيــس لجنــة الرقابــة 
عــى المصــارف، والقــاضي المعــن في الهئيــة المرفيـّـة العليــا، 
ــرف  ــم م ــن حاك ــتراح م ــى إق ــاءً ع ــوزراء بن ــس ال ــه مجل ــو يعيّن وعض
لبنــان . تعّــرف هيئــة التحقيــق الخاصــة )SIC( عــن نفســها بأنهــا  وحــدة 
اســتخبارات ماليــة متعــددة الوظائــف )FIU( ذات وضــع قضــائي. وتشــكّل 
الجــزء الأســاسي مــن نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ــة  ــا في حماي ــب دورًا حيويً ــدولي وتلع ــاون ال ــة للتع ــان، ومنص في لبن
ــدات  ــمل عائ ــة وتش ــر المشروع ــدات غ ــن العائ ــة م ــات المعني القطاع
ــتثمار  ــاس واس ــوذ والاخت ــوة وصرف النف ــك الرش ــا في ذل ــاد، بم الفس

ــشروع . ــر الم ــراء غ ــلطة والإث ــتعمال الس ــاءة اس ــة واس الوظيف

تقاريــر  وتحليــل  تلقــي  الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  مهــام  تشــمل 
التحقيقــات الماليــة، ورفــع  )STRs(، وإجــراء  المعامــات المشــبوهة 
ــالها إلى  ــات وإرس ــابات أو المعام ــد الحس ــة، وتجمي ــة المرفي الري
الســلطات القضائيــة المعنيــة. تتمتــع هيئــة التحقيــق الخاصــة بصاحيــة 
منــع اســتخدام الأصــول المنقولــة أو غــر المنقولــة. بالإضافــة إلى 
مشــاركة معلومــات غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب مــع الهيئــات 
المماثلــة الخارجيــة والتنســيق مــع الســلطات المختصــة الأجنبيــة أو 
المحليــة بشــأن طلبــات المســاعدة )ROAs(، وتقــترح الهيئــة أيضًــا لوائــح 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتصــدر لوائــح وتوصيــات 
جديــدة للأطــراف المعنيــة. ويتعــنّ عليهــا الإشراف عــى مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن خــال اختبــارات الامتثــال في 
البنــوك وغرهــا مــن الكيانــات الماليــة لضــمان التنفيــذ الســليم للوائــح 

ــا. ــن مهامه ــن ب ــا م ــي أيضً ــائدة ه الس

وســنعرض أولاً لصاحيــات هيئــة التحقيــق الخاصــة الواســعة، وثانيــاً 
لدورالهيئــة في التحقيقــات الماليــة والإرهابيــة المفقــود لننهــي بعــد 

ذلــك بخاصــة. 

أولاً: صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة الواسعة

بــدأت هيئــة التحقيــق بتنفيــذ مهامهــا في أيلــول 2001، ونالــت الثقــة 
مــن الــدول الخارجيــة . كــما أصــدر مــرف لبنــان تعميــم رقــم 1912/2001 
الصــادر بتاريــخ 18/5/2001 المتعلّــق بنظــام مراقبــة العمليــات الماليــة 

والمرفيّــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال. بتاريــخ 23 تمــوز 2003 أصبــح 
لبنــان عضــواً في مجموعــة إغمونــت Egmont الدوليــة لمكافحــة تبييــض 
ــف  ــة المينافات ــاء مجموع ــياً في انش ــاً دوراً أساس ــب أيض ــوال، ولع الأم
عــام MENAFATF( 2004( وتــولى رئاســتها في الســنة الأولى . كــما 
تــمّ إنشــاء نظــم إلكترونيــة لتبــادل المعلومــات مــع الأجهــزة المختصــة 
وذلــك لمكافحــة جرائــم تبييــض الأمــوال بشــكل أكــر فعاليــة . وقــد أكّــد 
القانــون 55/2015 تاريــخ 24/11/2015عــى الإجــازة للحكومــة اللبنانيــة 
الانضــمام إلى الإتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب الموقعــة 
ــوع  ــا موض ــف إلى مهامه ــد أضي ــخ 9/12/1999. وق ــورك بتاري في نيوي
مكافحــة الفســاد بموجــب القانــون 32/2008 تاريــخ 16/10/2008 تطبيقا 

لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

القانــون  بموجــب  هائلــة  صاحيــة  الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  أعطيــت 
44/2015 للقيــام بمهــمات متعــددة منهــا تلقــي الباغــات وطلبــات 
ــة،  ــابات المرفي ــى الحس ــاع ع ــات والاط ــراء التحقيق ــاعدة، وإج المس
رفعهــا  حــق  ولهــا  المرفيــة  بالرّيــة  ملزمــة  تكــون  أن  دون  مــن 
بالكامــل . كــما لهــا صاحيــة إجــراء تجميــد احــترازي أو نهــائي للحســابات 
المرفيــة، وإبقــاء الحســابات المشــتبه بهــا قيــد المتابعــة، وجمــع 
وحفــظ المعلومــات الــواردة مــن المعنيــن. ويمكــن للهيئــة التحــركّ مــن 
تلقــاء ذاتهــا وتلقّــي الباغــات وطلبــات المســاعدة وإجــراء التحقيقــات 
في مــا يشــتبه أن يكــون عمليــات مشــبوهة أو تبييض أموال. واســتجابت 
الســلطات اللبنانيــة المعنيــة إلى طلبــات المعلومــات والباغــات الاجنبية  

ــة . ــب للريّ ــأي موج ــة ب ــاه الهيئ ــداد تج ــوراً دون الإعت ف

ــدود 42/2015  ــر الح ــوال ع ــل الأم ــون نق ــب قان ــة بموج ــت الهيئ وأعطي
الأمــوال  حــول  التحقيــق  عــى  الاطــاع  صاحيــة   24/11/2015 تاريــخ 
المنقولــة والتــي لم يــرح عنهــا للجــمارك أو مشــتبه بهــا عــر الحــدود. 
 كــما أعطيــت بموجــب القانــون 55/2016 تاريــخ 27/10/2016 في مادتــه 
الوحيــدة في البنــد سادســا صاحيــة رفــع الريــة عنــد كل طلــب لتبــادل 
المعلومــات الريبيــة خاصــة مــع الــدول التــي يرتبــط معهــا لبنــان 

ــات . ــادل المعلوم ــات تب باتفاقي

وأعطــى القانــون رقــم 175 /2020 تاريــخ 8/5/2020 المتعلــق بمكافحــة 
الفســاد في القطــاع العــام وانشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحة الفســاد 
التحقيــق  للتعــاون مــع هيئــة  العمــي  الاطــار  19 و20  في المــواد 

الخاصــة في اطــار ماحقــة الفســاد واتخــاذ الاجــراءات.

وهنــاك العديــد مــن تعاميــم مــرف لبنــان التــي تحــدد دور الهيئــة في 
تطبيــق القوانــن وصاحياتهــا الهائلــة في كل المجــالات وعــى جميــع 

المؤسســات في لبنــان .

ثانيا: دورالهيئة في التحقيقات المالية والإرهابية المفقود 

بعــد 17 تشريــن 2019، أقفلــت المصــارف اللبنانيــة ابوابهــا لاكــر مــن 
ــارات الــدولارات إلى الخــارج ومنعــت  اســبوعن وحوّلــت استنســابيا ملي
المودعــن مــن ســحب ودائعهــم لتاريخــه دون مســوغ قانوني وبشــكل 

مخالــف لــكل التعامــات القانونيــة المحليــة والدوليــة.

طلبــت النيابــة العامــة التمييزيــة بتاريــخ 30/12/2019 تزويدهــا بأســماء 
ــن  ــة ع ــع الريّ ــب رف ــارج، ويتطلّ ــوالا إلى الخ ــوا أم ــن حوّل ــن الذي الزبائ

د. زهر بشنق    
الجامعة اللبنانية

كلية الحقوق

الجريدة الرسمية 2015، عدد 48، قانون رقم /44/ تاريخ 24/11/2015، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ص3315.
الخوري،جنان، تبييض الأموال الجريمة الجزائية المصرفية والتبعية، مجلة الجيش، عدد 82، 2013 .

نصت  المادة 6 من قانون 44/2015 تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وتسمى 
فيما يلي »هيئة التحقيق الخاصة« او »الهيئة« وتتألف »هيئة التحقيق الخاصة« من:  

المادة الاولى فقرة 9  من قانون 44/2015
sic.gov.lb هيئة التحقيق الخاصة، التقرير السنوي، 2020 على موقع الهيئة

www.menafatf.org   20/6/2015تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
هيئة التحقيق الخاصة، التقرير السنوي، 2020 مرجع سابق. 

المادة السادسة من القانون 44/2015
نصت المادة الثانية من قانون 44/2015  إن جريمة تبييض الأموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي، كما أن إدانة الفاعل بالجرم الأصلي لا يحول دون ملاحقته بجرم 

تبييض الأموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:
إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.

تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغر ض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أي 
شخص متورط في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى على الإفلات من الملاحقة مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.

استغلال المعلومات المميزة وافشاء الأسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة
الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع. 

هيئة التحقيق الخاصة، التقرير السنوي، 2020 على موقع الهيئة، ص78  
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وحــددت   . الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  موافقــة  المرفيـّـة  التحّويــات 
ــدة  ــترة الممت ــن الف ــيا PEP ع ــن سياس ــخاص المعرضّ ــة الأش ــة فئ النياب

ــب.  ــخ الطل ــى تاري ــن الأول 2019 حت ــن 17 تشري م

ــرر ودون  ــر م ــكل غ ــب بش ــذا الطل ــة ه ــق الخاصّ ــة التحقي ــت هيئ أهمل
ــر  ــا آخ ــة طلب ــة التمييزي ــة العام ــت النياب ــا. وقدّم ــن قبله ــق م أي تحقي
بنفــس الموضــوع بتاريــخ 19/3/2020  حيــث أفــادت الهيئــة في 8 نيســان 
2020 بــأن المصــارف التــي أجــرت عمليــات تحويــل في الفــترة المطلوبــة 
لم تجــد أي شــبهة بــكل االعمليــات أو بالأمــوال الموجــودة لديهــا، 
ــات  ــذه التحوي ــن ه ــة ع ــة المرفي ــع الري ــب رف ــمّ ردّ طل ــالي ت وبالت

ــة!!!! ــدى الهيئ ــم ل ــود لأي إس ــدم وج لع

وطلبــت النيابــة العامــة التمييزيــة مجــددا في 24 حزيــران 2021 تزويدها 
ــنوات 2019 و2020  ــاث س ــال ث ــة خ ــات الحاصل ــن التحوي ــات ع بمعلوم
و2021 بموجــب كتــاب موجــه إلى هيئــة التحقيــق الخاصّــة، وتــم اســناد 
الكتــاب عــى قانــون الإثــراء غــر المــشروع وطلــب أحــد الموظفــن 
العموميّــن أي مــن يقــوم بخدمــة عامــة أو يســتفيد مــن أمــوال عامّــة، 
علــما ان القانــون 44/2015 في مادتــه الثانيــة البنــد التاســع شــمل 

ــراء غــر المــشروع . الإث

ويجــب الماحظــة هنــا أن النيابــة العامــة التمييزيــة لــو أرادت، ومــع 
تحققهــا مــن الجرائــم التــي لم تعــد خافيــة عــى قضــاء معظــم الــدول 
مبــاشرة  بصــورة  المعنيــة  المصــارف  مخاطبــة  يمكنهــا  الاوروبيــة، 
ــاء  ــض إعط ــة لرف ــة المرفي ــذرع  بالرّي ــوز الت ــه  لا يج ــيط لأن دون وس
المعلومــات في قضايــا الإثــراء غــر المــشروع عمــاً بالمــادة 7 مــن 

قانــون الريــة المرفيــة لعــام 1956.

كذلــك يتــم توزيــع الأدوار بــن حاكــم مــرف لبنــان ريــاض ســامة  
ورئيــس الهيئــة ريــاض ســامة!! حيــث طلــب تعميــم مــرف لبنــان رقــم  
154 تاريــخ 27/8/2020 مــن المصــارف أن تقــوم بحــثّ عمائهــا الذيــن 
ــا  ــف دولار، أو م ــه 500 أل ــوق مجموع ــا يف ــل م ــم بتحوي ــام أيّ منه ق
يوازيــه بالعمــات الأجنبيــة إلى الخــارج، خــال الفــترة مــن 1/7/2017 حتى 
تاريــخ صدورالتعميــم، أن يقومــوا بإعــادة نســبة %15 منهــا إلى لبنــان.

 والمطلــوب مــن المصــارف التدقيــق بالحســابات منــذ العــام 2017 لكافــة 
العمــاء بغيــة الحــث واســترجاع النســبة المطلوبــة. ويذكــر هنــا ان هــذه 
النســبة تبقــى أقــل مــن الفائــدة التــي تقاضوهــا طــوال الســنوات 
الثــاث الســابقة للتعميــم وعــى ان تبقــى بإســمهم في حســاب خاص. 
وشــدد التعميــم أن يــودع العمــاء في حســاب خــاص مجمّــد لمــدة 
خمــس ســنوات، مبلغًــا يــوازي 15في المئــة مــن القيمــة المحوّلــة إلى 
الخــارج، عــى ان تكــون النســبة %30 مــن الأمــوال اذا كان العمــاء مــن 
ــن  ــارف أو م ــاهمي المص ــار مس ــس الادارة وكب ــاء مجال ــاء أو أعض رؤس
 PEP ــة ــن فئ ــارف م ــاء المص ــارف أوعم ــة للمص ــا التنفيذي الإدارات العلي
اي ذوي النفــوذ الســياسي أو مــا يطلــق عليهــم الاشــخاص المعرضّــن 

سياســياً.

وقــد تحركــت هيئــة التحقيــق الخاصــة وعقــدت اجتماعــا في 3آذار 2022 
واتخــذت فيــه قــرارا بطلــب مــن جميــع المصــارف العاملــة في لبنــان 
ــن  ــة PEP م ــن فئ ــزم م ــن الت ــماء م ــن أس ــح تتضم ــة لوائ ــلم الهيئ أن تس
ــاد  ــم 154 وأع ــياسي بالتعمي ــوذ الس ــخاص ذوي النف ــاء أي الأش العم
إلى حســاباته المرفيــة في لبنــان النســبة المطلوبــة مــن الأمــوال 
ــار  ــة نه ــان للهيئ ــدر بي ــد ص ــور. وق ــم المذك ــب التعمي ــارج حس في الخ
الأربعــاء29آذار 2022 لاباغهــا عــن أســماء الممتنعــن عــن الالتــزام 

بالتعميــم 154 في فــترة أقصاهــا نهايــة شــهر آذار 2022 .

يضــاف إلى ذلــك الكثــر الكثــر مــما لم يخــرج للعلــن، ومــما فعلتــه 
النيابــات العامــة والقضــاة عــى مســتوى كل لبنــان ومــما ورد إلى 
النيابــة العامــة التمييزيــة مــن ملفــات خارجيــة واضحــة وبالأســماء.

وياحــظ هــذا التــمادي والتأخــر والتقصــر الفاضــح في الإضــاءة عــى 
وتبييــض  واختــاس  وسرقــة  بكاملــه  لبلــد  التاريــخ  في  إفــاس  أكــر 
ــل،  ــى الاق ــة ع ــس الهيئ ــم رئي ــت بعل ــدين حصل ــوال الفاس ــب أم وتهري

ــة!!!   ــان الواضح ــرف لبن ــم م ــن حاك ــة م وبتغطي

يضــاف إلى عــدم التــزام الهيئــة بالقوانــن لاســباب مجهولــة معلومــة، 
ــود  ــمال المقص ــازه، الإه ــوب إنج ــع المطل ــها م ــة رئيس ــارب مصلح ولتض
في  الهيئــة  تلعبــه  ان  يجــب  الــذي  الاســاسي  الــدور  وتهميــش 
مجالهــا الاســتقصائي والتواصــي والتعــاوني لجهــة التواصــل مــع 
نظرائهــا مــن الهيئــات المماثلــة والتــي تجمعهــا بهــم كل المنظــمات 
المذكــورة اعــاه للتحقــق مــن المعلومــات حــول الأمــوال التــي حوّلــت 
إلى بلدانهــم بشــكل يخالــف كل التوصيــات والمقــرارات الدوليــة التــي 

ــات.     ــذه الهيئ ــا ه ــوم عليه تق

ــق  ــة التحقي ــنوي لهيئ ــر الس ــب التقري ــاب وبحس ــال الإره ــا في مج أمّ
الخاصــة عــن العــام 2020 والموجــود عــى موقــع الهيئــة فــإن حتميــة 
ــت  ــألة وق ــي مس ــة ه ــا المالي ــتخدام التكنولوجي ــع لإس ــار الواس الإنتش
ــتمر  ــكل مس ــام بش ــة القي ــة ملتزم ــق فالهيئ ــذا المنطل ــن ه ــط. م فق
بتحديــث التقييــم الوطنــي لمخاطــر تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 
عنــد اللــزوم أو ضمــن مهلــة لا تتخطــى الثــاث أو أربــع ســنوات، وهــذا 
مــا سيســاعد الهيئــة عــى اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن المخاطــر، وعــى 
ــاب  ــل الإره ــوال وتموي ــض الأم ــة تبيي ــة مكافح ــة منظوم ــادة فعالي زي

ــب!!!! ــت المناس في الوق

 ويشــر التقريــر ان مرتكبــي جريمتــي تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ســيحاولون اســتغال أي ثغــرة أو نقطــة ضعــف، وبالتــالي الحــاق ضرر 

بأمــن البلــد وســمعته، وبإقتصــاده وبالمجتمــع ككل!!!

ــتعراض  ــه اس ــعر بأنّ ــة. وتش ــن 150 صفح ــر م ــر في أك ــذا التقري ــع ه يق
ويســتدعي  بصلــة،  لبنــان  إلى  تمــت  لا  أجنبيــة  ماليــة  إخبــار  لوحــدة 
الاســتعراضي  الهيئــة  هــذه  دور  عــى  للوقــوف  عنــده  التوقــف 
الوهمــي. التقريــر يفنــد تفصيليــا مــا قدمتــه هيئــة التحقيــق وتعاونــت 
ــوال  ــض الأم ــدود وتبيي ــط الح ــة لضب ــات الخارجي ــا وكل الطلب ــع نظرائه م
ــة  ــوال منهوب ــتعادة ام ــاهمتها في اس ــا لمس ــاة له ــز المعط والجوائ

وحصولهــا عــى جوائــز عالميــة!!

المقاتلــن  أنشــطة  تمويــل  ووقــف  الإرهــاب  دابــر  قطــع  وكذلــك 
الإرهابيــن الاجانــب تبعــا لقــرار مجلــس الامــن الــدولي2178 وغرهــا مــن 
البطــولات الخارقــة. ولكــن، وللمفارقــة لم يلحــظ التقريــر تداعيــات اكــر 
جريمــة إرهابيــة في العــر الحديــث ألا وهو جريمــة إنفجــار مرفأ بروت 
ــول  ــة ح ــة وتلفزيوني ــتقصائية علني ــات اس ــن تحقيق ــا م ــا رافقه ــع م م
شركات اوف شــور ومحليــة، وســفينة، وشــحن بحــري دولي، ومصــارف 
ــل  ــن مث ــخاص متعددي ــة، واش ــة دولي ــات مالي ــة، وتحوي ــة واجنبي لبناني
ربــان الســفينة التــي ادخلــت النيــترات وطاقمهــا واصحــاب شركات النقــل 
والشــحن والمحامــاة، بالاضافــة إلى الاتهامــات بشــأن بيــع قســم منهــا 

ــي. ــار الباق ــوريا وانفج ــن في س للإرهابي

ــدة في  ــرة واح ــروت إلّا م ــأ ب ــار مرف ــر انفج ــر ذك ــك لم يم ــع كل ذل وم
كلمــة رئيــس الهيئــة الافتتاحيــة وبشــكل عــرضي، متناســيا مهمــة 
الهيئــة الاساســية في تقاطــع وجمــع المعلومــات الخارجيــة والجهــات 
التــي تتلقــى أمــوال مشــبوهة محّولــة مــن لبنــان والجهــات الإرهابيــة 

ــا. ــتفيدة منه المس

الخلاصة

ــتخدامها  ــات واس ــذه الصاحي ــكل ه ــة ب ــق الخاص ــة التحقي ــع هيئ إن تمتّ
لمصالــح خاصــة أجنبيــة وغــب الطلــب محليــا واستنســابيا، وإحجامهــا عــن 
دورهــا عنــد حاجــة اللبنانيــن اليهــا، وفشــلها الذريع في أداء ما أنشــئت 
مــن أجلــه اســتدعت النظــر جديــا بمســألة وجودهــا أصا لــزوم مــا لا يلزم. 
وهنــاك مــشروع قانــون لتعديــل الهيئــة وتوســعة ادارتهــا، ولكــن تعــدد 
الهيئــات وتعــدد المصاريــف وتعــدد الصاحيــات، وتراكــم البروقراطيــة 

لا تحقــق العدالــة فالمطلــوب الشــفافية وتطبيــق القانــون.

وأقــترح أخــرا ضمهــا ونقــل صاحياتهــا إلى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد التــي أنشــأت بموجــب القانــون 175/2020 وتكــون بمثابــة وحــدة 
اســتقصاء مــالي داخلهــا مــا يحقــق الحوكمــة الرشــيدة لهــذه الوحــدة 

والاســتقالية  فعــاً لا قــولاً وتحقيــق الهــدف مــن وجودهــا.

نفس المرجع السابق.
https://sic.gov.lb/sites/default/files/publications/SIC%20Annual%20report%202020%20Arabic.pdf
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